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إن�ا��مد���نحمده�و�ستع�ن�بھ،�و�و�الذي�وفقنا�و�أعنانا�ع���إنجاز��ذا�

 العمل�ف�و��حق�أن��شكر�و�حمد.

ع����:"�علال�ياس�ن"استأذنا�الفاضلكما�نتقدم�بخالص�شكرنا�وتقديرنا�إ���

توج��اتھ�ونصائحھ����إعداد��تھ�المذكرة�بإيصالنا�للمراجع�والمصادر�المطلو�ة����

 أي�مرحلة�من�المراحل.

و�شكر�أيضا���نة�المناقشة�ع���ما�تكبدوه�عناء����قراءة�مذكرتنا�المتواضعة�

 وحضور�م�من�أجل�مشاركة����إثرا��ا.

إ����افة��ساتذة�����لية�ا��قوق.�كما�نتقدم�بجز�ل�الشكر   

 شكر�موصول�لعمال�مكتبة�جامعة�قالمة.

و���ال��اية��سرنا�أن�نتقدم�بجز�ل�الشكر�إ����ل�من�مد�لنا�يد�العون����ما�

 س��تنا�العلمية.

 

 وشكرا



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 ا��مد���والصلاة�ع���ا��ب�ب�المصطفى�وأ�لھ�ومن�و��

 ا��مد���الذي�وفقنا�لتثم�ن��ذه�ا��طوة����مس��تنا�الدراسية�بمذكرتنا��ذه�ثمرة�ا���د�والنجاح�

 بفضلھ��عا���م�داة�إ��:

 ع���تر�ي���و�عل���و�إرشادي�ح����ذه�المرحلة�أ�ي�وأمي�حفظ�ما�الله�وا���جدي� إ���من�س�ر

 وجد�ي�أطال�الله����عمر�ما

 إ���شر�ك�ا��ياة�زو���العز�ز�محمد�إ���روح�قل���اب���آدم�عبد�المؤمن

 إ���أخ����سرى�وإ���إخو�ي�باسم�ومحمد��م�ن

 زو���أمي�وأ�ي�مر�م�حمزة�بلال�ي��إ����ل�عائلة�

 إ���القر�بات�ع���قل����وثر�مروة�لب���وسام�لينا�ز��ب��اجر

 إ����ل�صدقا�ي�القر�بات�ع���قل���ش�يناز�صور�ة�مروة�أم��ة�شيماء�سليمة

 إ���ال���حملت�م���عناء��ذا�العمل�أخ���حب�ب����يبة

 إ����ل�عائلة�عر����جا����من�ك����ا�إ���صغ���ا

 ا�ا�دي��ذا�العمل�إ����ل�من�علم���حرفا����جميع��طوار.كم

 

 

 

 ***���إيمان�عر���***                                

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

 أ�دي�ثمرة�ج�دي�إ���من�قال�الله�ف��ما�"�وقل�ر�ي�أرحم�ما�كما�ر�يا�ي�صغ��"

 أجمل��لمة�ينطق���ا�اللسان،�موطن�ا��ب�و�ا��نان�"�أمي�الغالية�"�إ��

 إ���الذي��علمت�من�أجلھ�مع���الكفاح،�إ���من�أزاح��شواك�من�در�ي�"�أ�ي�العز�ز"

 إ���من�رافقو�ي����ا��ياة:�إخو�ي�وأخوا�ي�وأولاد�م�أعزاء

 إ���مصدر��مان�الذي�أف���عمره�من�أجل�راح��"�زو��"

 ن�ل�م����القلب�محبة�وتقدير"عائلة�زو���وأولاد�م"إ���من�أك

إ����ل��حباب�و�صدقاء،�وأخص�بالذكر�صديقات��العمر�والدرب(شا��،صور�ة،�وردة،مروة)�لكم�م���

 أفضل�التحية�وأعز��ما�ي

 إ���من�عملت�م���بكد��غية�إتمام��ذا�العمل،�أخ���وزميل���"�إيمان"

مؤمن�بأن�العلم�مطلوب�لا�محمول،�ولا�حدود�لھ�وأن�فوق��ل�ذي�علم�إ����ل�شغوف�بالعلم�والمعرفة،�

 عليم.

 إليكم�جميعا�وإ����ل�من�أح����بمحب��م�وتقدير�م
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  مقدمة

الطفــل مخلــوق بشــري ضــعیف، فــي مراحــل حیاتــه الأولــى لا یمكنــه الاعتنــاء بنفســه، لــذلك عملــت 

هیئات المجتمع والدولة على تلبیـة حقوقـه الأساسـیة مـن بینهـا أن تكـون لـه أسـرة باعتبارهـا النـواة التـي ینشـأ 

ة الجزائــري التــي جــاء فیهــا:" الأســرة هــي الخلیــة الأساســیة مــن قــانون الأســر  02فیهــا، حســب نــص المــادة 

  للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بینهم صلة الزوجیة وصلة القرابة." 

یعتبر الزواج أول خطوة لتكـوین أسـرة أساسـها المـودة والرحمـة واحتـرام الـزوجین لبعضـهما الـبعض، 

تحـدث خلافـات بـین الـزوجین فیصـعب مواصـلة  غیر أنه لیس بالأمر الهین بناء رابطة زوجیة مستقرة، فقـد

العیش مع بعضهما فتنتفي الغایة الموجودة من الزواج، وحتى لا یذهب حق أي من الطرفین أباح الإسـلام 

الطــلاق مــع أنــه اعتبــره أبغــض الحــلال عنــد االله، وذلــك للضــرورة التــي تجعلــه علاجــا للــتخلص مــن الشــقاء، 

أهــم النتــائج المترتبــة عــن الطــلاق مصــیر الأطفــال فــي مــن یتــولى وحتــى لا تصــبح الحیــاة مســتحیلة ، ومــن 

  رعایتهم وتربیتهم، وصیانة حقوقهم، وهذا ما یعرف بالحضانة.

  أهمیة الموضوع

  تكمن أهمیة البحث في هذا الموضوع: 

_ فــي أهمیــة موضــوع حمایــة الطفــل، باعتبــاره أســاس المجتمــع لــذلك یجــب أن ینشــأ نشــأة صــحیحة، حتــى 

  عالا في المجتمع.یكون عضوا ف

  _ كذلك أهمیة الحضانة، والتي تعتبر أمرا ضروریا لحمایة مصالح الطفل في القانون و القضاء.

_ أن مصــلحة المحضــون فــي كــل مــن القــانون والقضــاء تســعى إلــى تــأمین حقــوق الطفــل الأساســیة التــي 

  تساعده في عیش حیاة مستقرة.

ة، فنجــد أن موضــوع مصــلحة المحضــون یعــد مــن أكثــر _ كمــا تظهــر أهمیــة الموضــوع مــن الناحیــة العملیــ

المواضـیع التــي تطــرح أمـام القضــاء فــي حــال فـك الرابطــة الزوجیــة، وخاصــة أن المشـرع تــرك الســلطة وأمــر 

  تقدیرها للقاضي، مما یفرض علینا البحث عن ضوابط تقدیر القضاء لهذه المصلحة.

  الإشكالیة

ـــة المنظمـــة یطـــرح موضـــوع الدراســـة إشـــكالیة رئیســـیة مفادهـــا ـــة النصـــوص القانونی : مـــا مـــدى فعالی

  للحضانة في تحقیق مصلحة المحضون،  وما مدى تكریسها في الاجتهاد القضائي ؟

  یمكن إرجاعها إلى أسباب شخصیة وأخرى موضوعیةأسباب اختیار الموضوع: 
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  فتتمثل فيفأما الأسباب الشخصیة : 

 سرة.الأ_ المیل الشخصي لدراسة قانون 

 موضوع الحضانة یؤثر في الأسرة بصفة عامة و الأطفال بصفة خاصة._ كون 

  _ ارتباط الموضوع بحیاة الأطفال.

 _ لفت انتباه الباحثین في الدراسات المستقبلیة، من أجل صیانة حق المحضون.

    الأسباب الموضوعیة

 المحضون._ اكتشاف دور قاضي شؤون الأسرة في إسناد الحضانة ومدى سلطته في مراعاة مصلحة 

 _ تحدید مدى سلطة وحریة القاضي في إسناد الحضانة.

 _ محاولة معرفة مدى إلمام المشرع بالجوانب المتعلقة بمراعاة مصلحة المحضون.

_ تعلیق المشرع معظم الأحكام الخاصة بالحضانة من حیث إسنادها وسقوطها على مبـدأ مراعـاة مصـلحة 

  المحضون.

  الهدف من الدراسة

  _ بیان مفهوم الحضانة و مسقطاتها، وأهمیتها في حیاة المحضون. 

  _ التطرق إلى النصوص القانونیة وأهم الاجتهادات القضائیة التي عالجت الموضوع. 

  _ الحرص على استیفاء حقوق المحضون.

  _ التأكید على أخذ مصلحة المحضون فوق كل اعتبار.

  _ معرفة الوضعیة التي یعیشها الأطفال بسبب افتراق والدیهم، والصراع فیما بینهم حول الحضانة.

  _ معرفة الأسس  القانونیة التي یعتمدها القاضي، في إسناد الحضانة

_  معرفة مدى كفایة النصوص القانونیة التي وضعها المشرع الجزائري في قـانون الأسـرة لحمایـة مصـلحة 

 المحضون.

  راسات السابقةالد

  وقفنا من خلال البحث في الموضوع على بعض الدراسات المهمة:

حمیدو زكیة، مصلحة المحضون في القوانین المغاربیة للأسرة دراسة مقارنة، رسـالة لنیـل شـهادة دكتـوراه _ 

  .2004/2005في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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جتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة بالمحكمة العلیا من خلال مقاصد الشریعة، مطروح عدلان، الا _

مـذكرة لنیـل شــهادة الـدكتوراه، تخصــص فقـه وأصــول، قسـم العلـوم الإســلامیة، كلیـة العلــوم الإنسـانیة والعلــوم 

  .2014/2015الإسلامیة، جامعة وهران احمد بن بلة، الجزائر، 

ئیة للحضــانة وإشــكالاتها فــي قــانون الأســرة الجزائــري، مــذكرة ماجســتیر، ســناء عمــاري، التطبیقــات القضــا_ 

تخصــــــــص أحــــــــوال الشخصــــــــیة، كلیــــــــة الحقــــــــوق والعلــــــــوم السیاســــــــیة، جامعــــــــة الشــــــــهید حمــــــــه لخضــــــــر، 

  .2014/2015الوادي،

بركــــات الربیــــع، بعلــــي عــــز الــــدین، رعایــــة مصــــلحة المحضــــون بــــین الــــنص والتطبیــــق، مــــذكرة ماســــتر، _ 

الشخصــــیة، قســــم الحقــــوق، كلیــــة الحقــــوق والعلــــوم السیاســــیة، جامعــــة محمــــد بوضــــیاف، تخصــــص أحــــوال 

  .2017/2018المسیلة، 

حیــث ركــزت الدراســات الســابقة علــى دراســة موضــوع الحضــانة بصــفة شــاملة، اهتمــت بــآراء فقهــاء شــریعة 

لتطبیقیــة، الإســلامیة، مــع إبــراز مصــلحة المحضــون فــي عنصــر ثــانوي، دون إعطائهــا قیمتهــا مــن الناحیــة ا

  وهذا ما دفعنا إلى القیام بهذه الدراسة. 

  صعوبات الدراسة

  اعترضت إنجاز عملنا هذا، العدید من الصعوبات تتمثل في:

كـــون هـــذا الأخیـــر لا یتعلـــق ونقـــص البحـــوث العلمیـــة، _ قلـــة المراجـــع المتخصصـــة المعالجـــة للموضـــوع، 

ون بــــین الــــنص القــــانوني و الاجتهــــاد بالحضــــانة ككــــل وإنمــــا جــــزء منــــه ألا وهــــو رعایــــة مصــــلحة المحضــــ

  ، القضائي

  _ عدم كفایة الوقت للتوسع أكثر في موضوع حساس مثل موضوع رعایة مصلحة المحضون.

  _ الحضانة من أعقد المسائل التي تطرح إشكالات تمس بمصلحة المحضون.

  منهج الدراسة المتبع

یتناســب مــع الدراســات القانونیــة، كمــا اقتضــت طبیعــة الدراســة اللجــوء إلــى المــنهج الوصــفي الــذي 

وظفنـــا المـــنهج التحلیلـــي الـــذي كـــان معتمـــد فـــي تفســـیر المـــواد القانونیـــة، وتحلیلهـــا مـــن خـــلال الاجتهـــادات 

مقارنــة  11-84القضــائیة، واســتعملنا المــنهج المقــارن حینمــا عالجنــا النصــوص القانونیــة فــي ظــل القــانون

  .02-05بالنصوص المعدلة بموجب الأمر 

  م الدراسةتقسی

  إجابة عن الإشكالیة المطروحة حاولنا تقسیم الموضوع إلى فصلین، حیث خصصنا 
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الحضـــانة، وذلـــك مـــن خـــلال التطـــرق لمفهـــوم لمبـــدأ  ســـنادمصـــلحة المحضـــون فـــي ا الفصـــل الأول لمراعـــاة

 مراعاة مصلحة المحضون في المبحث الأول، والدي بدوره قسمناه إلى مطلبین، حیث عالج المطلب الأول

تعریــف قاعــدة مراعــاة مصــلحة المحضــون، أمــا المطلــب الثــاني فتناولنــا فیــه تقــدیر مصــلحة المحضــون فــي 

ترتیــب الحاضــنین، كمــا تناولنــا فــي المبحــث الثــاني تقــدیر مصــلحة المحضــون مــن خــلال أحكــام ممارســة 

تقــــدیر الحضـــانة، حیـــث تنـــاول المطلـــب الأول شـــروط القانونیــــة الواجـــب توافرهـــا لاكتســـاب الحضـــانة مـــع 

  لمحضون في حالات اسناد وتمدید الحضانة.مصلحة المحضون، أما المطلب الثاني مراعاة مصلحة ا

وســلطة القاضــي فــي  الحضــانة ة مصــلحة المحضــون فــي اســقاطأمــا الفصــل الثــاني فعالجنــا مراعــا

، حیث تـم تخصـیص المبحـث الأول لدراسـة مسـقطات الحضـانة وعودتهـا حمایـة لمصـلحة المحضـون، ذلك

ذي بـــــدوره قســـــمناه إلـــــى مطلبـــــین، تنـــــاول المطلـــــب الأول حـــــالات ســـــقوط الحضـــــانة وتأثرهـــــا بمصـــــلحة والـــــ

المحضون، أما المطلب الثاني تناول عودة الحضـانة لمسـتحقیها بعـد سـقوطها، والمبحـث الثـاني خصصـناه 

ق لدراسة آثار اعتـراف القاضـي الجزائـري بمصـلحة المحضـون كضـابط لإسـناد الحضـانة، مـن خـلال التطـر 

إلى الضوابط الإجرائیة لتقـدیر مصـلحة المحضـون، والمطلـب الثـاني الضـوابط الموضـوعیة لتقـدیر مصـلحة 

  المحضون.

  

  خطة 

  الحضانة مصلحة المحضون في اسناد الفصل الأول: مراعاة

  المبحث الأول: مفهوم مبدأ مراعاة مصلحة المحضون

  رسة الحضانةالمبحث الثاني: تقدیر مصلحة المحضون من خلال أحكام مما

  وسلطة القاضي في ذلك الحضانة ة مصلحة المحضون في اسقاطالفصل الثاني: مراعا

  المبحث الأول: مسقطات الحضانة وعودتها حمایة لمصلحة المحضون

  المبحث الثاني: آثار اعتراف القاضي الجزائري بمصلحة المحضون كضابط لإسناد الحضانة

  

  

  

  

  



 

 

 

  

  

  

 

 

  الأول لفصل ا

 

 مراعاة مصلحة المحضون

الحضانةسناد افي    
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  الحضانةسناد في امراعاة مصلحة المحضون الفصل الأول: 

ــــي  ــــر الحضــــانة مــــن أهــــم المســــائل الت ــــانونتعتب لأجــــل  ،اهتمــــت بهــــا الشــــریعة الإســــلامیة وكــــذا الق

لفهـــــــم قاعـــــــدة مصـــــــلحة المحضـــــــون، لا بـــــــد لنـــــــا التطـــــــرق إلـــــــى عـــــــدة مفـــــــاهیم مهمـــــــة و  حمایـــــــة الأولاد،

ــــــان المقصــــــود بمصــــــلحة المحضــــــون  ــــــب تبی ــــــى جان ــــــك إل ــــــد خصائصــــــها، وذل ــــــف الحضــــــانة وتحدی كتعری

ـــــار فـــــي إســـــناد الحضـــــانة ومعـــــاییر المعتمـــــد علیهـــــا فـــــي تقـــــدیرها، باعتبـــــار مصـــــلحة محضـــــون أهـــــ م معی

  والشروط الواجب توافرها في الحاضن.

  وهذا ما سیتم تناوله في هذا الفصل، بحیث تم تقسیمه إلى مبحثین:

مصـــــلحة المحضـــــون تقـــــدیر یتنـــــاول الأول مفهـــــوم مبـــــدأ مراعـــــاة مصـــــلحة المحضـــــون، أمـــــا الثـــــاني 

  من خلال أحكام ممارسة الحضانة. 
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  الأول: مفهوم مبدأ مراعاة مصلحة المحضون المبحث

مــــن أهــــم الآثــــار القانونیــــة الناتجــــة عــــن الطـــــلاق أو انحــــلال عقــــد الــــزواج، هــــو وضــــع الطفــــل عنـــــد     

ـــــد منـــــذ أول وجـــــود  ـــــه والعنایـــــة بشـــــئونه، وبالتـــــالي الحضـــــانة تربیـــــة الول ـــــى الاهتمـــــام ب الطـــــرف القـــــادر عل

  سواء كان ذلك من الأم أو ممن یقوم مقامها.

ـــــــف قاعـــــــدة مراعـــــــاة مصـــــــلحة المحضـــــــون وع ـــــــین تعری ـــــــي هـــــــذا المبحـــــــث أن نب ـــــــه ســـــــنحاول ف لی

المطلــــــب (في(المطلــــــب الأول)، بینمــــــا نتنــــــاول تقــــــدیر مصــــــلحة المحضــــــون فــــــي ترتیــــــب الحاضــــــنین فــــــي

  الثاني).

  المطلب الأول: تعریف قاعدة مراعاة مصلحة المحضون

ـــــل ـــــف الحضـــــانة  قب ـــــام بتعری ـــــد مـــــن القی ـــــي موضـــــوع مراعـــــاة مصـــــلحة المحضـــــون، لاب التعمـــــق ف

 التي یثور النزاع حولها بعد الطلاق، أي مصیر الطفل بعد الطلاق.

  الفرع الأول: تعریف الحضانة وخصائصها

ة الحیـاة باعتبار الأولاد ثمرة الحیاة الزوجیة وغایتها، وهم زینة الدنیا، قال تعالى" المال والبنـون زینـ

  1الدنیا".

فالحضانة من الولایة على النفس تثبت للحاضن، وتتمثل في القیام بتلبیة حاجیات المحضون، من 

  إطعام ولباس تنظیف لجسده، والحكمة منها هي عجز الصغیر عن التكفل بمصالحه.

  أولا: تعریف الحضانة

  لغة تعریف الحضانة :1

  .الإبط إلى الكشح، و حضن الصبي حضنا بالكسر: مادون الحضن

بالكسر:جعله في حضنه، أو رباه، كاحتضانه، و الطائر بیضه حضنا وحضـانا وحضـانة،  وحضانة

 2بكسرهما، وحضونا: رخم علیه للتفریخ.

  شرعا تعریف الحضانة: 2

  عرف الفقهاء الحضانة بتعریفات متعددة وكلها قریبة من بعضها نجملها في الآتي:

  الحنفیة بأنها: تربیة الأم أو غیرها الصغیر أو الصغیرة. _ عرفها

                                                           
 .46سورة الكهف، الآیة 1
  .375، ص2008دار الحدیث، القاهرة،  ،القاموس المحیطمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي،  2
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_ عرفها الشافعیة: تربیة صبي بما یصلحه كتعهده بغسل جسده، ثیابه، ودهنه، وكحله، وربطه في المهـد، 

ـــد فـــي نفســـه ومؤنـــه طعامـــه، ولباســـه ومضـــجعه،  وتحریكـــه لینـــام._ عرفهـــا الحنابلـــة والإباضـــیة: حفـــظ الول

 1وتنظیف جسده.

  قانونایف الحضانة : تعر 3

مــن قــانون الأســرة الجزائــري بأنهــا:" رعایــة الولــد وتعلیمــه والقیــام بتربیتــه علــى دیــن  62عرفتهــا المــادة

  2أبیه، والسهر على حمایته وحفظه صحة وخلقا".

  حیث ركز المشرع في تعریف الحضانة على أهدافها المتمثلة في:

  _ تعلیم الولد

  _ تربیته على دین أبیه

  على حمایته_ السهر 

  _ حمایة الطفل من الناحیة الخلقیة

  _ حمایة المحضون صحیا

محـددا بـذلك نطــاق الحضـانة ووظائفهـا الأساســیة، ومـن هنـا فإنــه یتعـین علـى المحكمــة عنـدما تحكــم 

  3بالطلاق وتفصل في حق الحضانة أن تراعي كل الجوانب التي تضمنها هذا التعریف.

  خصائص الحضانة ثانیا:

  تتجلى خصائص الحضانة فیما یلي: 

  الحضانة من النظام العام_ 1

الحضانة من النظام العام فلیس للأبوین الحق فـي تغییـر أو تحریـف قواعـدها، فـإذا اتفقـت الأم مـع 

والد الطفل على التخلي عن حضانة الولـد لأي سـبب مـن الأسـباب، فـإن الحضـانة لا تسـقط عنهـا مادامـت 

  كانت أهلا لممارستها.قد استوفت كل الشروط و 

                                                           
 . 14، ص2018، دار الإعصار العلمي للنشر والتوزیع، الأردن، 1، طالحضانةخالد داودي،  1
، المتضمن قانون الأسرة الجزائري، 1984فبرایر  25ه، الموافق ل:1404المؤرخ في رمضان  11_84القانون رقم  2

فبرایر  27المؤرخ في  02_05، المعدل و المتمم بالأمر 1984یونیو  22، الصادر بتاریخ 43الجریدة الرسمیة عدد

 .27/02/2005، الصادر بتاریخ 15، الجریدة الرسمیة عدد2005
، تخصص قانون الأحوال كرة لنیل شهادة الماستر، مذحمایة الطفل المحضون في قانون الأسرة الجزائريأمینة ونوغي،  3

 .9ص ،2014/2015عة محمد خیضر، بسكرة، والعلوم السیاسیة، جامالشخصیة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق 



الحضانة                                                                                         مصلحة المحضون في اسناد الفصل الأول:                         مراعاة

 

9 
 

  الحضانة حق مشترك _2

تعتبـــــر الحضـــــانة عمـــــلا مادیـــــا یتصـــــف بـــــوجهین، همـــــا كـــــون الحضـــــانة حقـــــا وواجبـــــا فـــــي نفـــــس 

ــــــت، فهــــــي مــــــن الجهــــــة حــــــق للمحضــــــون وحــــــق للحاضــــــن، ومــــــن جهــــــة أخــــــرى هــــــي التــــــزام علــــــى  الوق

 الحاضن.

  الحضانة غیر قابلة للتجزئة _3

ن طلـــــب الأم مقتصـــــرا علـــــى الـــــذكور فقـــــط دون الإنــــــاث، إن المقصـــــود بتجزئـــــة الحضـــــانة، هـــــو أن یكـــــو 

  أو مقتصرا على الإناث دون الذكور، أو تختار الأصغر سنا وتترك الآخرین

  الحضانة تتم بمقابل مالي أو بدونه_ 4

  1بما أن الحضانة حق، فیخول لصاحبه ممارسته، سواء بأجر أو تبرعا.

  الفرع الثاني: معنى قاعدة مراعاة مصلحة المحضون

ـــــا) طبیعـــــة  ســـــنتناول فـــــي هـــــذا الفـــــرع (أولا) تعریـــــف وخصـــــائص قاعـــــدة مصـــــلحة المحضـــــون (ثانی

 مصلحة المحضون (ثالثا) معاییر تقدیر مصلحة المحضون.

  أولا: مفهوم وخصائص قاعدة مصلحة المحضون

ســـــنتطرق إلـــــى تعریـــــف مصـــــلحة لغـــــة واصـــــطلاحا وقانونـــــا ثـــــم معنـــــى مصـــــلحة المحضـــــون وفـــــي 

  صها.الأخیر سنتطرق إلى خصائ

  _ تعریف قاعدة مصلحة المحضون1

  أ_تعریف المصلحة

  التعریف اللغوي للمصلحة 

مصــــلحة لغــــة مــــن الصــــلاح، وهــــي مفــــردة مصــــالح وهــــي كالمنفعــــة، والمصــــلحة هــــي جلــــب نفــــع 

ــــى  ــــى الصــــلاح، ومــــا یتعاطــــاه الإنســــان مــــن الأعمــــال الباعثــــة عل ودفــــع ضــــرر، فهــــي كــــل مــــا یبعــــث عل

  2.النفع تسمى مصلحة

  

  

                                                           
، تخصص قانون ل شهادة الماستر، مذكرة لنیأحكام الحضانة في قانون الأسرة الجزائريصالح خیضر، فارس دبه،  1

  .12، ص2015/2016الصدیق بن یحي، جیجل،  الأسرة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد
 .1389، ص1978، 02، دار العلم للملایین، بیروت، المجلد03، الطبعةمعجم لغوي عصريمسعود جبران، الرائد،  2
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 الاصطلاحي للمصلحةالتعریف 

ونســــــلهم  ،المنفعـــــة التـــــي قصــــــدها الشـــــارع الحكـــــیم لعبــــــاده مـــــن حفـــــظ دیــــــنهم ونفوســـــهم وعقـــــولهم

  وأموالهم طبق ترتیب معین فیما بینهما.

حفـــــــظ النســـــــل لومنزلـــــــة الحضـــــــانة تنـــــــدرج تحـــــــت هـــــــذه المصـــــــالح الضـــــــروریة ولاســـــــیما المتعلقـــــــة 

 والنفس والدین.

ــــأمره بمــــا یصــــلحه ویهــــو تربیــــة مــــن  ،لأن الغــــرض مــــن الحضــــانة  ــــهلا یســــتقل ب عمــــا یضــــره، ولــــو  حمی

  1كان كبیرا أو مجنونا أو معتوها.

: أنهـــــا المحافظـــــة علـــــى مقصـــــود الشـــــرع بـــــدفع المفاســـــد عـــــن الخلـــــق، وقـــــال الإمـــــام وعرفهـــــا الخـــــوارزمي

الغزالـــــي هـــــي جلـــــب المنفعــــــة ودفـــــع المضـــــرة ومنهــــــا الشـــــاطبي فقـــــط بســـــط تعریفهــــــا وذكـــــر معناهـــــا فــــــي 

ـــــدین قـــــال:"واعن ـــــه مـــــا تقتضـــــیه ال ـــــاة الإنســـــان وتمـــــام عیشـــــه ونیل ـــــام حی ـــــى القی ي بالمصـــــالح مـــــا یرجـــــع إل

  2أوصافه الشهوانیة والعقلیة حتى یكون منعما على الإطلاق".

 التعریف القانوني للمصلحة

لـــــم یعـــــط قـــــانون الأســـــرة الجزائـــــري تعریفـــــا للمصـــــلحة، وإنمـــــا وظـــــف تـــــارة لفـــــظ المصـــــلحة، وتـــــارة 

المصـــــطلح، فالمشـــــرع نـــــص علـــــى مصـــــطلح المصـــــلحة فـــــي كثیـــــر مـــــن أخـــــرى شـــــمل فكرتهـــــا دون ذكـــــر 

مــــواد قــــانون الأســــرة، اغلبهــــا مــــا تعلــــق بمــــادة الحضــــانة أو النیابــــة الشــــرعیة لارتباطهمــــا بالقصــــر ومثــــال 

) مــــــــــن قــــــــــانون الأســــــــــرة الجزائــــــــــري، فحســــــــــب 96،90،89،84،69،67،66،65،64،6ذلــــــــــك  المــــــــــواد(

ــــص المــــادة  ــــري فــــان ا 64ن ــــانون الأســــرة الجزائ ــــب مســــتحقي الحضــــانة وجعــــل الأم هــــي مــــن ق لمشــــرع رت

  الأولى بالحضانة، لكن في الأخیر ربط الترتیب بشرط مراعاة مصلحة المحضون.

فـــــي هـــــذا الشـــــأن قضـــــت المحكمـــــة العلیـــــا بأنـــــه:"من المقـــــرر قانونـــــا أن مصـــــلحة المحضـــــون هـــــي 

ــــي المــــواد  ــــوارد ف ــــب ال ــــیس الترتی ــــي إســــناد الحضــــانة ول ــــانون الأســــرة  64الأســــاس ف ــــذا مــــن ق ــــري" ل الجزائ

فـــــإن مصـــــلحة المحضـــــون هـــــي قاعـــــدة فقهیـــــة یصـــــعب إفراغهـــــا فـــــي مـــــادة قانونیـــــة شـــــانها شـــــان القواعـــــد 

  الأخرى (النظام العام،الآداب العامة، حسن النیة وغیرها).

                                                           
، تخصص أحوال مذكرة ماجستیر، الجزائري التطبیقات القضائیة للحضانة وإشكالاتها في قانون الأسرةسناء عماري،  1

  .177ص، 2014/2015، الوادي، لخضره جامعة الشهید حم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالشخصیة، 
، مذكرة لنیل شهادة وقانون الأسرة الجزائري( دراسة مقارنة) مصلحة المحضون بین الفقه الإسلامي ، ساري نوري 2

  .6ص، 2013/2014الماستر، قسم الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 



الحضانة                                                                                         مصلحة المحضون في اسناد الفصل الأول:                         مراعاة

 

11 
 

  وعلیه كان على المشرع أن یحدد أهم الملامح والعناصر الأساسیة التي تقوم علیها مصلحة المحضون.

أن مصلحة المحضون قاعدة تتقمص كـل الأشـكال وتقتـرن بكـل الأزمنـة وتتـرجم  وما یمكن استنتاجه

  1بطریقة واضحة تطور قانون الأسرة الذي أصبح فیه للطفل حیزا معتبرا من الاهتمام.

  ب_ تعریف مراعاة مصلحة المحضون

ــــانون الأســــرة أن المشــــرع یأخــــذ بقاعــــدة مصــــلحة المحضــــون،  مــــا یتضــــح مــــن خــــلال نصــــوص ق

ــــــم یضــــــع ــــــه ل ــــــف لقاعــــــدة مصــــــلحة  لكن ــــــا عامــــــا، ویمكــــــن إرجــــــاع صــــــعوبة عــــــدم وضــــــع تعری لهــــــا تعریف

ـــــــق بمـــــــادة وثیقـــــــة بالحیـــــــاة، والحیـــــــاة مشـــــــكلة مـــــــن ملامـــــــح وذاتیـــــــات لا یمكـــــــن  المحضـــــــون لكونهـــــــا تتعل

وضـــــعها فـــــي إطـــــار محـــــدد مســـــبقا، لـــــذلك حظـــــي مفهـــــوم مصـــــلحة المحضـــــون بعنایـــــة الفقـــــه والتشـــــریع و 

ــــى وجــــوب اعتبــــا ــــه تطبیقــــا وإعمــــالا للقاعــــدة القضــــاء، واجمــــع كلهــــم عل ر مصــــلحة المحضــــون والعمــــل ب

  2الشرعیة،" دار المفسدة مقدم على جلب المصلحة".

ـــــه  ـــــا انـــــه لا یمكـــــن مخالفـــــة الترتیـــــب المنصـــــوص علی ـــــا:"من المقررقانون لقـــــد قضـــــت المحكمـــــة العلی

ــــري مــــن 64فــــي المــــادة  ــــدلیل مــــن هــــو  قــــانون الأســــرة الجزائ الأجــــدر بالنســــبة للحاضــــنین إلا إذا ثبــــت بال

  للقیام بدورالحمایة والرعایةللمحضون.

، ولما كان ثابتا_ في قضیة الحال_ أن القرار المنتقد اسقط حضانة الولدین الصغیرین عـن الطاعنـة

وهي خالتهما التي تأتي في مرتبة اسبق من الطاعن بحجة أن مركز الأب أستاذ یجعله اقدر علـى الرعایـة 

  الإنفاق یكون على الأب.والإنفاق من الخالة مع العلم أن 

  3ن القضاة بقضائهم كما فعلوا،خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض".إف

  : خصائص قاعدة مصلحة المحضون2

رغم عدم وضع المشرع الجزائـري تعریـف لقاعـدة مصـلحة المحضـون لضـبطها إلا أن هنـاك ممیـزات 

  وخصائص تنفرد بها وهي:

  

  

                                                           
  .49ص، مرجع سابقر، ح خیضصال 1
، كلیة ركرة لنیل شهادة الماست، مذالجزائري سرةالأمصلحة المحضون في قانون انیس، میهوبي محمدالعید،  دغنوش 2

 .41ص ،2020/2021معة المسیلة، الجزائر، الحقوق والعلوم السیاسیة، جا
، المحكمة العلیا، عرفة أحوال الشخصیة 23/02/1993، القرار الصادر بتاریخ 89672انظر إلى الملف رقم  3

  .166، ص2001والمواریث، عدد خاص، اجتهاد قضائي، 
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  یة وشخصیةأ_ قاعدة مصلحة المحضون قاعدة ذات

أي أنهـــــا تتعلـــــق بكـــــل طفـــــل علـــــى حـــــدى، وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس ینظـــــر القاضـــــي إلـــــى الظـــــروف 

الخاصــــة بكــــل طفــــل مــــن حیــــث الســــن والحاجیــــات و المحــــیط الــــذي یترعــــرع فیــــه ویحــــدد مصــــلحته، فمــــا 

كــــان یصــــلح لطفــــل حــــدیث العهــــد بــــالولادة لا یصــــلح بالضــــرورة للطفــــل البــــالغ السادســــة أو الســــابعة مــــن 

  ول یكون بحاجة ماسة إلى رعایة دائمة ومستمرة و لا یمكنه أن یستغني في هذهالعمر، فالأ

المرحلــــة عــــن رعایــــة النســــاء خاصــــة أمــــه، بینمــــا یســــتقل الطفــــل الأكبــــر ســــنا بــــبعض المادیــــات المتعلقــــة 

  بحیاته كملبسه ومغسله ومرقده.

  ب_ قاعدة مصلحة المحضون قاعدة نسبیة

بلـــــة للتغییـــــر فمـــــا كـــــان یصـــــلح للمحضـــــون فـــــي وقـــــت قاعـــــدة ثابتـــــة، بـــــل هـــــي قا ي أنهـــــا لیســـــتأ

ـــــى هـــــذا الأســـــاس وضـــــع المشـــــرع حـــــالات مـــــن خلالهـــــا  ـــــي زمـــــان أخـــــر، وعل ـــــه ف ـــــد لا یصـــــلح ل معـــــین ق

  یمكن إسقاط الحضانة عن الحاضن من اجل مراعاة مصلحته.

  في حین یحكم هذه القاعدة عنصران أساسیان هما

  _ تغلیب المصلحة المعنویة على المصلحة المادیة

  تحقیق الأمن و استقرار النفسي والعاطفي للطفل_ 

وهمـــا العنصـــران اللـــذان احـــتكم إلیهمـــا قضـــاء المحكمـــة العلیـــا بـــالجزائر مـــن خـــلال القـــرار الصـــادر 

الذي جاء فیه :"إن قضاة الموضوع الذین اسندوا حضـانة الأبنـاء إلـى الأب مراعـاة  18/02/1997بتاریخ 

الاجتماعیــة التــي تؤكــد ذلــك إعمــالا لســلطتهم التقدیریــة فقــد طبقــوا  لمصــلحتهم واعتمــادا علــى تقریــر المرشــدة

  صحیح القانون".

جاء فیه:" إن قضاة الموضوع الـذین  13/02/2008وفي قرار آخر لنفس المحكمة صادر بتاریخ 

اســـندوا حضـــانة الأبنـــاء للجـــدة لأم دون تبیـــان معـــاییر مصـــلحة المحضـــونین لـــم یعطـــوا لقضـــائهم الأســـاس 

  1القانوني".

  ثانیا: طبیعة مصلحة المحضون

لقــد كــان موضــوع الطفــل محــل اعتبــار وعنایــة الفقــه والتشــریع والقضــاء، واجمــع كلهــم علــى اعتبــار 

مصلحة الطفل والعمل بها وهذا ما تجسد علـى المسـتویین، الخـارجي لمـا عكسـته اتفاقیـة حقـوق الطفـل مـن 

                                                           
    .50ص، مرجع سابق، الدبه فارس، صالح خیضر 1
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من أهمیة حیاة الأسـرة والمجتمـع وإذا كـان الأمـر حمایة لهته الفئة، وعلى المستوى الداخلي وهذا لم یكتنف 

  هكذا بالنسبة للفقه، فان الأمر بالنسبة للتشریع الوطني لا یختلف عنه.

  وان لم یعطي المشرع الجزائري في قانون الأسرة مفهوما للمصلحة، إلا انه أدلى بها في عدة مواد.

الشــاغل، إلا انــه لابـد علیــه تكریســه فــي أماالاجتهـاد القضــائي ظــل وأبقـى مفهــوم مصــلحة المحضــون شـغله 

  الواقع، إعمالا لما جاءت به النصوص القانونیة.

أمــا الشــریعة الإســلامیة فكانــت هــي الســباقة فــي معالجــة مصــالح النــاس وحمایــة الطفــل، وفــي ظــل 

مـن  الفراغ التشریعي الذي عرفه قانون الأسرة الجزائري في تحدید المصلحة و المعاییر الضابطة لهـا، لابـد

  من قانون الأسرة التي أحالتنا إحالة صریحة. 22الرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة وهذا بإحالة المادة 

فلمـا كــان المحضـون لصــغر ســنه لا یعـرف مصــلحته، كــان مـن الواجــب علــى الأولیـاء حمایتــه مــن 

الرابطة الزوجیة، كل ما من شانه أن یمس المصلحة، ولكن قد تتعارض مصالح الآباء خاصة بعد انحلال 

والتي یتقرر بموجبها بقاء الأولاد عند احدهم ویبقى لطرف الآخر حق الزیارة، فلابـد أن یكـون هنـاك طـرف 

ثالث خارج عن العلاقة یعهد له تقدیر مصلحة المحضون وهو القاضي، وهذا ما تتسـم بـه مـن طبیعـة ممـا 

  1تجعلها متغیرة.

  ثالثا: معاییر تقدیر مصلحة المحضون

دم إیراد تعریف شامل جامع ودقیق لمصلحة المحضون، لم یحل دون اقتـراح بعـض المعـاییر إن ع

والضــوابط التــي یســـتعین بهــا القاضـــي فــي تقـــدیرها، وتقربــه مــن العدالـــة والموضــوعیة، ونجملهـــا فــي ثـــلاث 

  معاییر أساسیة

  _ المعیار المعنوي الروحي1

ولا شــك أن الفقــه لا یعــارض علــى هــذا  أول معیــار یلجــأ إلیــه القاضــي لتقــدیر مصــلحة المحضــون،

المعیــار، بــل یؤكــده متبعــا فــي ذلــك المتخصصــین فــي علــم الــنفس، لــیس للقضــاء فــي هــذا الموضــوع إلا أن 

یصــغوا إلــى علمــاء الــنفس لكــي یســد ثغــرات ســكوت القــانون، ولهــذا تســتدعي طبیعــة هــذا النــوع الاســتعانة 

لعامــة، لتوضـیح أهمیــة العنصـر النفســي والروحـي فــي حیــاة والاعتمـاد علــى النتـائج الطبیــة، منهـا النفســیة وا

  2.الطفل

                                                           
  .42صالمرجع السابق،  میهوبي محمد العید، ،غنوش أنیسد 1
، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون المحضون في القوانین المغاربیة للأسرة دراسة مقارنةمصلحة حمیدو زكیة،  2

 .105، ص2004/2005، الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان
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ـــــدیل  ـــــى الخصـــــوص، لا ب ـــــدین لأبنائهمـــــا، ومـــــن الأم عل ـــــذان یمـــــدهما الوال ـــــان والعطـــــف الل ـــــد أن الحن فأكی

  لهما، فهذین العنصرین مهمین في تكوین بنیة الطفل العقلیة والجسمیة.

ســــــن اهتمــــــام، ویعوضــــــه قــــــدر أح بالمحضــــــونومنــــــه یقتضــــــي الأمــــــر علــــــى الحاضــــــن أن یهــــــتم 

الإمكــــان الجــــو العــــائلي الــــذي فقــــده، بــــأن یراعیــــه ویعتنــــي بــــه  ویحســــن معاملتــــه، ویجــــب علــــى القاضــــي 

أن یراعـــــي مصـــــلحة المحضـــــون، وذلـــــك بـــــأن یختـــــار لـــــه الحاضـــــن الـــــذي یهیـــــئ لـــــه الاســـــتقرار الروحـــــي 

  1والأمن.

  _ المعیار المادي2

المادیـــــة  فـــــإن ذلـــــك لا یعنـــــي أنهـــــم ینكـــــرون  إذا كـــــان الفقهـــــاء یغلبـــــون المصـــــلحة المعنویـــــة علـــــى

ـــــة  ـــــة الجانـــــب المـــــادي، لأن إســـــهام العنصـــــر المـــــادي فـــــي حضـــــانة الطفـــــل أمـــــر واضـــــح ولأن العنای أهمی

  بكل طفل تتطلب حتما تغطیة حاجاته الضروریة وهي تكالیف لا بد منها.

یبلــــغ  المشــــرع الجزائــــري اقــــر للمحضــــون جملــــة مــــن الحقــــوق كحقــــه فــــي الإنفــــاق علیــــه مــــادام لــــم

  2سن الرشد، أو كان غیر قادر على الكسب لصغر سنه أو لعجزه بسبب آفة عقلیة أو بدنیة.

ونظـــــرا لأهمیـــــة الجانــــــب المـــــادي فــــــي حضـــــانة الطفـــــل وذلــــــك بتـــــوفیر الحاجــــــات الضـــــروریة لــــــه 

ممــــــا یجعلــــــه یعــــــیش فـــــــي اطمئنــــــان واســــــتقرار، أقـــــــر المشــــــرع الجزائــــــري، إنشـــــــاء صــــــندوق النفقــــــة وفقـــــــا 

أن كـــــان لـــــم یضـــــع لـــــه النصـــــوص التنظیمیـــــة بعـــــد، بهـــــدف حمایـــــة الحقـــــوق الأساســـــیة و  01/15للقـــــانون 

 3لیضمن له العیش الكریم، حتى یبلغ سن الرشد.

  _ معیار الأمن والصحة3

تعتبـــــر هـــــذه المعـــــاییر هـــــي الأخـــــرى مـــــن أهـــــم المعـــــاییر التـــــي ترتكـــــز علیهـــــا تربیـــــة المحضـــــون، 

ـــــل مصـــــلحة المحضـــــون، إذا أن وجودهـــــا إلزامـــــي لا یمكـــــن ا لاســـــتغناء عنهـــــا، یجـــــري الفقـــــه المعاصـــــر ب

ــــــدى الأســــــتاذ  ــــــار لتقــــــدیر مصــــــلحة المحضــــــون، وقــــــد اهت ــــــراف بهــــــذا المعی ــــــى الاعت ــــــه عل ــــــة آرائ فــــــي كاف

ــــك المصــــلحة، الأول ســــیادة المصــــلحة  ــــي بــــوجهین یمكــــن للقاضــــي الاسترشــــاد بهمــــا للبحــــث عــــن تل دونی

                                                           
 .45المرجع السابق، صغنوش أنیس، د 1
 .32، صسابقالمرجع المینة ونوغي، أ 2
جامعة محمد ، 44العدد ، مجلة العلوم الإنسانیة،فقهیة قانونیة قضائیة مقارنةمصلحة المحضون دراسة بوبكر خلف،  3

 .528، ص2016 بسكرة، خیضر،
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ـــــاني أمـــــن الطفـــــل واســـــتقراره فلأ ـــــة، والث ـــــى المصـــــلحة المادی هـــــم هـــــو أن یـــــتمكن الطفـــــل مـــــن المعنویـــــة عل

  1الاستمرار في العیش داخل الإطار الاعتیادي دون أي إزعاج.

ـــــــــام برعایـــــــــة  ـــــــــه، ألا یكـــــــــون الحاضـــــــــن عـــــــــاجزا عـــــــــن القی ـــــــــا نقصـــــــــد ب والعنصـــــــــر الصـــــــــحي هن

المحضـــــون، والمقصـــــود بالعـــــاجز هـــــو الشـــــخص الطـــــاعن فـــــي الســـــن الـــــذي لـــــم یعـــــد قـــــادر علـــــى رعایـــــة 

المحضـــــون، أو مصـــــاب بعاهـــــة أو صـــــحته تلحـــــق أذى بالمحضـــــون إذا كـــــان مصـــــاب بمـــــرض معـــــدي، 

  2ضن من أي مرض سواء من جسمه أو عقله.وعلى هذا الأساس یجب التأكد من سلامة الحا

  المطلب الثاني: تقدیر مصلحة المحضون في ترتیب الحاضنین

أنـــــاط الشـــــارع  أمـــــر حضـــــانة الطفـــــل إلـــــى أوثـــــق النـــــاس صـــــلة بـــــه وأكثـــــره عطفـــــا وهمـــــا الأبـــــوان، 

ومــــن یقربهمــــا، واتفــــق الفقهــــاء علــــى تقــــدیم النســــاء علــــى الرجــــال فــــي الحضــــانة، وعلــــى تقــــدیم الأم علــــى 

ــــى اســــتجمعت شــــروط أهلیــــة ســــوا ها مــــن النســــاء زوجــــة كانــــت أم مطلقــــة فــــي العــــدة أم منتهیــــة العــــدة مت

ـــــــري،  ـــــــب الحاضـــــــنین فـــــــي قـــــــانون الأســـــــرة الجزائ ـــــــى ترتی ـــــــب ســـــــنتعرف عل الحضـــــــانة، وفـــــــي هـــــــذا المطل

 3وأصحاب الحق في الحضانة حسب القضاء.

  الفرع الأول: مستحقي الحضانة في قانون الأسرة الجزائري

  .أصحاب الحق في الحضانة قبل تعدیل قانون الأسرة الجزائري، وبعد تعدیلهسنتطرق إلى 

  أولا: ترتیب الحاضنین قبل تعدیل قانون الأسرة الجزائري 

، فـــــإن:" الأم أولـــــى بحضـــــانة ولـــــدها، 11-84مـــــن قـــــانون الأســـــرة رقـــــم  64حســـــب نـــــص المـــــادة 

ــــة، ثــــم الأب، ثــــم أم الأب، ثــــم الأقربــــون درجــــة مــــع مراعــــاة مصــــلحة المحضــــون فــــي  ثــــم أمهــــا، ثــــم الخال

  كل ذلك."

فالمشــــرع الجزائــــري قــــدم النســــاء علــــى الرجــــال فـــــي هــــذا الترتیــــب، وغلــــب الأم علــــى ســــواها مـــــن 

ــــة متــــى اســــتجمعت شــــروط أهلیــــة الحضــــانة،  ــــت أم مطلقــــة فــــي العــــدة أم العــــدة المنتهی النســــاء زوجــــة كان

                                                           
 .111حمیدو زكیة، المرجع السابق، ص 1
 .117المرجع نفسه، ص 2
 ردا ،1، طالأحوال الشخصیة (فقه الطلاق والفسخ والتفریق والخلع) أحمد محمد المومني، إسماعیل أمین نواهضة، 3

 .170ص ،2009والتوزیع والطباعة، عمان،  للنشر المسیرة
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لین بالقرابـــــة إلـــــى الأم وجعـــــل حیـــــث أعطـــــى الأولویـــــة فـــــي حضـــــانة الطفـــــل بعـــــد الأم للنســـــاء اللـــــواتي یـــــد

  1الأب یلیهم في المرتبة.

وهــــــذه القاعــــــدة یجــــــري تطبیقهــــــا فــــــي القضــــــاء الجزائــــــري حیــــــث أكــــــد أســــــبقیة الأم فــــــي الحضــــــانة 

قبــــل غیرهــــا، وهــــذا ثابــــت محــــل إجمــــاع فقهــــا، ومكرســــا قــــانون وقضــــاء، حیــــث قضــــى المجلــــس الأعلــــى، 

أمهـــــــم ولا یســـــــقط عنهـــــــا هـــــــذا الحـــــــق إلا متـــــــى كـــــــان المقـــــــرر شـــــــرعا أن الحضـــــــانة الأبنـــــــاء تســـــــتند إلـــــــى 

ــــرر شــــرعي، ــــأجنبي عــــن المحضــــون، تســــقط عنهــــا الحضــــانة  2بموجــــب مب ــــت الأم أو تزوجــــت ب ــــإذا مات ف

وتلیهـــــــا أمهـــــــا مباشـــــــرة، لمشـــــــاركتها فـــــــي الإرث والـــــــولادة، وكـــــــذلك لأن الجـــــــدة أكثـــــــر رأفـــــــة وشـــــــفقة علـــــــى 

 3المحضون من غیرها، لهذا فضلت على الجدة أم الأب.

ـــــلأب، جـــــاء ترتیبهـــــا ثالثـــــا بعـــــد  تلیهـــــا الخالـــــة ـــــلأم أو أخـــــت ل المحضـــــون بـــــالعموم ســـــواء أخـــــت ل

ـــــه المـــــادة  ـــــه الفقهـــــاء وأقرت ـــــة تحمـــــل شـــــفقة  64الأم وأم الأم، وهـــــذا مـــــا اتفـــــق علی ـــــل تعـــــدیلها لأن الخال قب

  4الأم على المحضون، ثم یأتي الأب وأم الأب والأقربون درجة.

  05/02رة الجزائري بعد تعدیل الفرع الثاني: مستحقي الحضانة في قانون الأس

ـــــــة بـــــــالأمر رقـــــــم  64المـــــــادة  تـــــــنص المـــــــؤرخ فـــــــي 05/02مـــــــن قـــــــانون الأســـــــرة الجزائـــــــري المعدل

ـــــة، 2005فبرایـــــر27 ـــــم الخال ـــــم الجـــــدة لأب، ث ـــــم الجـــــدة لام، ث ـــــدها، ثـــــم الأب، ث ـــــى بحضـــــانة ول :" الأم أول

ــــك، وعلــــى ا لقاضــــي عنــــدما ثــــم العمــــة، ثــــم الأقربــــون درجــــة مــــع مراعــــاة مصــــلحة المحضــــون فــــي كــــل ذل

  یحكم بإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیارة."

الملاحـــــظ  بـــــأن الـــــنص الجدیـــــد أوجـــــد ترتیبـــــا جدیـــــدا لمســـــتحقي الحضـــــانة، بـــــأن جعـــــل الأب فـــــي 

  المرتبة الثانیة بعد الأم مباشرة، وبعده تأتي كل من الجدة لام ثم الجدة لأب ثم الخالة ثم العمة.

                                                           
، مذكرة ماستر، مصلحة المحضون في إسناد وإسقاط الحضانة(دراسة مقارنة)بن محاد كریمة، خلفاوي خدیجة،  1

 ،ةیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایتخصص قانون خاص شامل، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والسیاس

 .52ص ،2016/2017
 (ب.ع)، المجلة القضائیة،، قضیة(ب.ن) ضد02/04/1984، بتاریخ 32594أنظر لقرار المجلس الأعلى، رقم  2

 .77، ص1989سنة  ،01عددال
 .41خالد داودي، المرجع السابق، ص  3
دون  ،القضائيآثار فك الرابطة الزوجیة(تعویض، نفقة، عدة، حضانة، متاع) دراسة مدعمة بالاجتهاد  بادیس دیابي،  4

 .73، ص2008، الجزائر، طباعة والنشر والتوزیعطبعة، دار الهدى لل
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ــــذي باســــتطاعته أن یعــــین الحاضــــن دون مراعــــاة مــــع الإشــــارة بــــأن هــــذا الترتیــــب لــــیس مل زمــــا للقاضــــي ال

ــــك أن تلــــك المصــــلحة هــــي المعیــــار المعتمــــد فــــي  ــــك الترتیــــب، وهــــذا مراعــــاة لمصــــلحة المحضــــون، ذل ذل

اختیــــار الحاضــــنة، إذا حكــــم القاضــــي بالحضــــانة فانــــه یحكــــم بحــــق الزیــــارة للطــــرف الأخــــر، ویحــــدد أیــــام 

  1لمسموح فیها بذلك وكذا مكان ممارسة ذلك الحق.الزیارة في منطوق حكمه وكذا الساعات ا

  أصحاب الحق في الحضانة في نظر القضاء -

ـــــة  ـــــي المرتب ـــــذلك، أمـــــا إذا تعـــــدد أهـــــل الحضـــــانة ف إذا وجـــــد مـــــن یســـــتحق الحضـــــانة فهـــــو أهـــــل ل

الواحــــدة قــــدمت أقــــربهن درجــــة علــــى الترتیــــب المبــــین، فــــان تســــاوین فــــي الدرجــــة كــــأخوات شــــقیقات، فــــان 

ــــــــت أحــــــــداهن  ــــــــة والصــــــــلاحیة كان ــــــــي المرتبــــــــة و درجــــــــة القراب ــــــــدمت، وان تســــــــاوین ف أصــــــــلح لتربیتــــــــه ق

  للحضانة اختار القاضي من شاء منهن.

ــــم یوجــــد مــــن  ــــم یكــــن أهــــلا لحضــــانة الطفــــل احــــد ممــــا ســــبق ذكــــرهم أو ل ــــة مــــا إذا ل أمــــا فــــي حال

یحضـــــــنه لفقـــــــدانهم أو لعـــــــدم قـــــــدرتهم علـــــــى حضـــــــانة المحضـــــــون، كـــــــان للقاضـــــــي أن یختـــــــار مـــــــن یـــــــراه 

  ح لرعایة المحضون ولو كان من الأقارب الذین لیس لهم حق الزیارة.أصل

مــــــن خــــــلال مــــــا ســــــبق نلخــــــص إلــــــى أن مصــــــلحة المحضــــــون هــــــي أســــــاس الحضــــــانة، ویجــــــب 

مراعاتهــــا فــــي أیــــة مســــالة تخــــص المحضــــون نفســــیا أو مادیــــا، وبغــــض النظــــر عــــن مثیرهــــا ســــواء كانــــت 

  2أما أو أبا أو جدة أو غیرها.

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .205ص ،2015 ،رلطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائا ،المرشد في قانون الأسرة،ن بن شیخ اث ملویایلحس 1
، قسم القانون ومسؤولیة، تخصص عقود رة لنیل شهادة الماستر، مذكالجزائري الأسرةالحضانة في قانون كربال سهام،  2

 .46ص، 2012/2013 ،ر، البویرة، الجزائأولحاجمنحد  أكليالخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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  الثاني: مراعاة مصلحة المحضون من خلال أحكام ممارسة الحضانة المبحث

كمـــــا ذكرنـــــا أعـــــلاه تعریفـــــات الخاصـــــة بالمصـــــلحة، الحضـــــانة وممیزاتهـــــا وكـــــذلك المعـــــاییر التـــــي 

مــــن شـــــأنها یـــــدرك القاضــــي مصـــــلحة المحضـــــون، ســــنتناول فـــــي هـــــذا المبحــــث الشـــــروط الواجـــــب توفرهـــــا 

حاضـــــنین مـــــن الرجـــــال (المطلـــــب الأول) ثـــــم لنتطـــــرق فـــــي الحاضـــــن ســـــواء الحاضـــــنین مـــــن النســـــاء أو ال

  إلى حالات إسناد الحضانة ومدتها (المطلب الثاني)

  المطلب الأول: الشروط القانونیة الواجب توافرها لاكتساب الحضانة مع تقدیر مصلحة المحضون

ــــــــي حیــــــــاة  ــــــــة الحاضــــــــن ف ــــــــه و نظــــــــرا لأهمی ــــــــى الصــــــــغیر وحمایت محــــــــور الحضــــــــانة مبنــــــــي عل

ط المشــــــــرع شــــــــروطا كثیــــــــرة لتــــــــولي الحضــــــــانة، وذلــــــــك بهــــــــدف حمایــــــــة مصــــــــلحة المحضــــــــون، فقداشــــــــتر 

مـــــن قـــــانون الأســـــرة الجزائـــــري، ولكـــــن كـــــان هـــــذا بــــــدون  62المحضـــــون، هـــــذا مـــــا أشـــــارت إلیـــــه المـــــادة 

تنقســــــم إلــــــى مــــــاهو عــــــام یخــــــص كــــــل مــــــن الرجــــــال والنســــــاء 1تفصــــــیل، لأن الشــــــروط الحاضــــــن عدیــــــدة،

  ص الرجال. معا، ومنها ما یخص النساء فقط، ومنها ما یخ

  الفرع الأول: الشروط العامة المطلوبة في الرجال والنساء معا

  یقصد بالشروط العامة جملة من الشروط التي یجب أن تتوفر في الحاضن سواء ذكر أو أنثى.

  كمال الأهلیة  أولا: 

ـــــالبلوغ والعقـــــل، یجـــــب أن تكـــــون الحاضـــــنة بالغـــــة أي راشـــــدة وســـــن الرشـــــد حســـــب  ـــــك ب ـــــق ذل یتحق

فـــــلا تثبـــــت الحضـــــانة لصـــــغیر ولا  2مـــــن قـــــانون المـــــدني هـــــو تســـــعة عشـــــرة ســـــنة كاملـــــة، 40نـــــص المـــــادة

ــــل یحتــــاجون هــــم كــــذلك  ــــى تحمــــل وإدارة أمــــورهم بأنفســــهم ب ــــر قــــادرین عل ــــوه، هــــؤلاء غی لمجنــــون، أو معت

  3إلى من یقوم بشؤونهم، فلا توكل إلیهم حضانة غیرهم.

مــــن قــــانون الأســــرة علــــى أنــــه:" ویشــــترط  62مــــا أكــــده المشــــرع فــــي الفقــــرة الثانیــــة مــــن المــــادة  هــــذا

 في الحاضن أن یكون أهلا للقیام بذلك".

                                                           
، 2014، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 01، طقانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاءلغوثي بن ملحة، ا 1

 .134ص
، المتضمن قانون المدني، 1975سبتمبر 26، الموافق ل1395رمضان عام  20، المؤرخ بتاریخ 58_75الأمر رقم  2

 المعدل والمتمم. 1975سبتمبر 30المؤرخة في  ،78دعد، الجریدة الرسمیة
الحضانة والضم ومتعلقاتها(أحكامها الفقهیة وتطبیقاتها في المحاكم الشرعیة في ظل القانون أحمد علي جردات،  3

 .26ص، 2017دار الثقافة لنشر والتوزیع، الأردن،  ،01، طالجدید
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 الإسلام ثانیا:

ــــــة المحضــــــون، وبالتــــــالي  ــــــي رعای ــــــي مــــــنح حــــــق للحاضــــــن ف ــــــر الإســــــلام ضــــــرورة لازمــــــة ف یعتب

شـــــخص الحاضـــــن، ســـــواء كـــــان ســـــبب عـــــدم مباشـــــرة الحضـــــانة هـــــو عـــــدم تـــــوفر الـــــدین الإســـــلامي لـــــدى 

  الحاضن ذكرا أو أنثى، هذا ما أقر به الشافعیة والحنابلة.

ــــــــیس بشــــــــرط فــــــــي الحاضــــــــن، وأن حــــــــق الحضــــــــانة  ــــــــة، الإســــــــلام ل أمــــــــا عنــــــــد المالكیــــــــة والحنفی

  1للحاضنة إنما هو للشفقة على الولد ولا یختلف ذلك باختلاف الدین.

ـــــــي جـــــــاءت تحـــــــت الفصـــــــل  13و12و11باســـــــتقراء نصـــــــوص المـــــــواد مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني الت

الثــــاني  المعنــــون بتنــــازع القــــوانین مــــن حیــــث المكــــان، یتضــــح لنــــا أن المشــــرع نــــص علــــى تطبیــــق قــــانون 

ــــــق قــــــانون  الأســــــرة إذا كــــــان الــــــزواج  جنســــــیة الــــــزوج علــــــى الآثــــــار الشخصــــــیة التــــــي تحیلنــــــا إلــــــى تطبی

 02_05مـــــن الأمـــــر رقــــــم  64ولــــــى بالحضـــــانة وهـــــذا مــــــا جـــــاء فـــــي المــــــادة مخـــــتلط، وعلیـــــه الأم هـــــي أ

ــــي الحاضــــن وهــــو مــــا نستشــــفه مــــن المــــادة  ــــري لــــم یشــــترط شــــرط الإســــلام ف ــــالي المشــــرع الجزائ  62وبالت

  من قانون الأسرة:"...بتربیته على دین أبیه...".

مســــلمة، كــــذلك قضــــاء المحكمــــة العلیــــا لــــم یجــــد مانعــــا فــــي ممارســــة الحضــــانة مــــن قبــــل أم غیــــر 

جـــــاء فـــــي قـــــرار:" مـــــن المقـــــرر قضـــــاء مســـــألة الحضـــــانة أنـــــه فـــــي حالـــــة وجـــــود أبـــــوین فـــــي دولـــــة أجنبیـــــة 

غیــــــر مســــــلمة وتخاصــــــما علــــــى الأولاد فــــــي الجزائــــــر، فإنــــــه مــــــن یوجــــــد بــــــالجزائر أحــــــق ولــــــو كانــــــت الأم 

  2غیر مسلمة".

  القدرة على القیام بشؤون المحضون ثالثا:

ـــــى القیـــــام بالحضـــــانة بكـــــل متاعبهـــــا، فـــــإن كـــــان  بمعنـــــى یكـــــون الحاضـــــن أو الحاضـــــنة قـــــادرا عل

  عاجزا عن ذلك فإنه لا یكون أهلا للحضانة.

لــــــم یــــــذكر المشــــــرع الجزائــــــري شــــــرط القــــــدرة صــــــراحة، ولكــــــن بــــــالرجوع إلــــــى الاجتهــــــاد القضــــــائي 

  نجد أنه اعتبر شرط القدرة شرطا أساسیا لممارسة الحضانة.

                                                           
، مذكرة ماستر، تخصص أحوال رعایة مصلحة المحضون بین النص والتطبیقبركات الربیع، بعلي عز الدین،  1

 .10، ص2017/2018الشخصیة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
 .61ص، 1989سنة  ،4، المجلة القضائیة، العدد25/12/1989، بتاریخ 86597العلیا، رقم المحكمةلى قرار انظر إ 2
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ــــــام فــــــلا حضــــــانة لكفیفــــــة أو ضــــــعیفة البصــــــر ولا لمریضــــــة م رضــــــا معــــــدیا أو مــــــرض یعجزهــــــا عــــــن القی

  1بشؤونه، أو لقاطنة مع مریض مرضا معدیا بحیث لا تتوفر له الرعایة ولا الجو الصالح.

  الأمانة رابعا: 

ــــو كانــــت  فــــلا تثبــــت الحضــــانة لمــــن تكــــون غیــــر أمینــــة علــــى تربیــــة الصــــغیر وتقــــویم أخلاقــــه، فل

ویــــؤدي إلــــى ضــــیاعه إذا تــــرك عنــــدها لــــم یكــــن المــــرأة فاســــقة وكــــان فســــقها یشــــغلها عــــن العنایــــة بــــالغیر 

لهـــــا حـــــق الحضـــــانة، وإذا كانـــــت المـــــرأة ســـــیئة الســـــلوك وخیـــــف علـــــى الولـــــد أن  یتـــــأثر بســـــلوكها ویـــــألف 

  2ما تفعله یسقط حقها في الحضانة مراعاة للصغیر حتى لا یشب دارجا على الرذیلة.

ـــــا فقـــــد جـــــاء فـــــي أحـــــد قراراتهـــــا أن ـــــى قـــــرارات المحكمـــــة العلی ـــــالرجوع إل ـــــات  ب إســـــناد حضـــــانة البن

  3الثلاثة للأم الحاضنة بالرغم من ثبوت سوء خلقها یكون خرقا للقانون.

  الرجالو  الفرع الثاني: الشروط الخاصة المطلوبة في النساء

افة إلــــى الشــــروط العامــــة التــــي تطرقنــــا إلیهــــا، هنــــاك شــــروط خاصــــة بالنســــاء(أولا) وشــــروط إضــــ

  خاصة بالرجال(ثانیا)

  اصة بالنساءأولا: الشروط الخ 

باعتبـــــــار النســـــــاء أولـــــــى درجـــــــة بالحضـــــــانة، لأنهـــــــم الأكثـــــــر شـــــــفقة وأحـــــــن قلبـــــــا لتـــــــدبیر شـــــــؤون 

  المحضون وهذه الشروط كالآتي:

  لا تكون متزوجة بأجنبي عن الصغیر أو بقریب غیر محرم منه_ 1

اتفقـــــــــوا المـــــــــذاهب الأربعــــــــــة المالكیـــــــــة، الشــــــــــافعیة، الحنابلـــــــــة، الحنفیــــــــــة، أن الحضـــــــــانة تســــــــــقط 

بــــــالتزوج مطلقــــــا ســــــواء كــــــان المحضــــــون ذكــــــرا أو أنثــــــى، وحجــــــتهم عمــــــا رواه عبــــــد االله بــــــن عمــــــرو( أن 

امــــرأة قالــــت: "یــــا رســــول االله إن ابنــــي هــــذا كــــان بطنــــي لــــه وعــــاء، وحجــــري لــــه حــــواء، وثــــدیي لــــه ســــقاء، 

  4وزعم أبوه أنه ینزعه مني"، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي).

                                                           
 .76ص، 1989سنة  ،04، العدد، المجلة القضائیة1984/07/09، بتاریخ33921قرار المحكمة العلیا، رقمإلى  أنظر 1

، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، شرح قانون الأحوال الشخصیةعثمان التكروري،  2

 . 269، ص2004
، مأخوذ عن  طاهري 2001، الاجتهاد القضائي، عدد خاص، 30/09/1997رقم  قرار المحكمة العلیا، إلى أنظر 3

، 2008زیع، الجزائر، ، طبعة الأولى، دار الخلدونیة للنشر والتو الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائريحسین، 

 .156ص
 .63المرجع السابق، ص ،بادیس دیابي 4
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وبالتــــالي الأم أحــــق بالحضــــانة بمــــا بذلتــــه مــــن مشــــقة مــــن أجــــل حفــــاظ علیــــه، فقضــــى الرســــول صــــلى االله 

  علیه وسلم ببقاء الولد عند أمه، ما لم تتزوج برجل آخر.

أمــــــــا الأم إذا تزوجــــــــت بــــــــذي رحــــــــم بعــــــــم صــــــــغیرها مــــــــثلا، أي بقریــــــــب إلــــــــى الصــــــــغیر، فتبقــــــــى 

ي حـــــب الطفـــــل والحـــــرص علیـــــه باعتبـــــاره محتفظـــــة بحقهـــــا فـــــي الحضـــــانة، لأن العـــــم قریـــــب مـــــن الأب فـــــ

  1یستطیع تحمل النفقة والرحمة.

مــــــن قــــــانون الأســــــرة الجزائــــــري عــــــل أنــــــه:"  66وتجــــــدر الإشــــــارة إلــــــى هــــــذا الشــــــرط فــــــي المــــــادة 

یســــــقط حــــــق الحاضــــــنة بــــــالتزوج بغیــــــر قریــــــب محــــــرم وبالتنــــــازل، مــــــا لــــــم یضــــــر بمصــــــلحة المحضــــــون"، 

:" أن حـــــــق الأم فـــــــي 1986/ 18/05رخ فـــــــي: كرســـــــت المحكمـــــــة العلیـــــــا هـــــــذا المبـــــــدأ فـــــــي القـــــــرار مـــــــؤ 

  2الحضانة یسقط بزواجها بغیر قریب محرم".

  عدم إقامة الحاضنة مع المحضون في بیت یبغضه_ 2

معظــــــم الفقهــــــاء یعتبــــــرون أن الســــــكن الحاضــــــنة مــــــع مــــــن یبغضــــــه ویعرضــــــه لــــــلأذى والهــــــلاك، 

ــــه  الاســــتقامة الضــــروریة فشــــرط الســــكن الملائــــم واللائــــق ضــــروري لكــــي یتربــــى الطفــــل فــــي بیئــــة تحفــــظ ل

  على مستوى دراسته أو صحته أو خلقه.

ــــنص المــــادة  ــــه:" تســــقط حضــــانة الجــــدة أو الخالــــة  70وت ــــى أن ــــانون الأســــرة الجزائــــري عل مــــن الق

إذا ســــكنت بمحضــــونها مــــع أم  المحضــــون المتزوجــــة بغیــــر قریــــب محــــرم"، وكــــذلك مــــا جــــاء فــــي المــــادة 

یجـــــب علـــــى الأب أن یـــــوفر لممارســـــة الحضـــــانة  مـــــن نفـــــس القـــــانون علـــــى أنـــــه:" فـــــي حالـــــة الطـــــلاق 72

  سكنا ملائما للحاضنة، وإن تعذر ذلك فعلیه بدفع بدل الإیجار".

تفســــر تكریســــا لمصــــلحة  70ومــــا جــــاءت بــــه المــــادة 72والملاحــــظ أن لفــــظ الملائــــم فــــي المــــادة 

  3المحضون قصد تربیة سویة بعیدا عن كل ما من شأنه التأثیر سلبا على أخلاقه ومستقبله.

  عدم امتناع الحاضنة عن حضانة المحضون مجانا عند إعسار الأب_ 3

ــــي الحضــــانة، وأن  ــــد إعســــار الأب یعــــد مســــقطا لحقهــــا ف ــــا عن ــــل مجان ــــاع الأم عــــن حضــــانة الطف إن امتن

 عــــدم امتناعهــــا عــــن الحضــــانة یعــــد شــــرطا مــــن شــــروط اســــتحقاقها لهــــا، فــــإذا لــــم یســــتطع الأب دفــــع أجــــرة

                                                           
، أحكام الأسرة( الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الشرنباصي، جابر عبد الهادي سالم الشافعيد رمضان علي السی  1

الطبعة الأولى، ، الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، دراسة لقوانین الأحوال الشخصیة في مصر ولبنان)

 .187، ص2006منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
 .383ص، 2005 ،2مجلة المحكمة العلیا، العدد ،18/05/2005، الصادر بتاریخ331058قرار المحكمة العلیا، رقم 2
 .66بادیس دیابي، المرجع السابق، ص 3
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ــــت قریبــــة أخــــرى  ــــى فــــي الحضــــانة، یــــرى أن حــــق الأم فــــي الحضــــانة وقبل تربیتــــه مجانــــا ســــقط حــــق الأول

  1حضانة الصغیر یسقط إذا أبت أن تحضن الصغیر مجانا ووجود متبرعة.

  أن تكون قریبة للطفل وذات رحم محرم منه_ 4

وذلـــــــك كـــــــالأم والأخـــــــت والخالـــــــة والعمـــــــة وعلـــــــى هـــــــذا فـــــــلا حضـــــــانة لغیـــــــر القریبـــــــة وإن كانـــــــت 

  2ت من الرضاع ولا للقریب غیر المحرم كبنت العم أو العمة أو الخالة.محرما له كالأم أو الأخ

  ثانیا: الشروط الخاصة بالرجال

 یشترط في الرجل الحاضن أیضا ما یلي:

  ثبوت الحضانة للعاصبیبنى على الإرث ولا إرث مع اختلاف الأدیان _ 1

الـــــدین مـــــانع مـــــن الموانـــــع الإرث فـــــي الإســـــلام، فــــــإذا وجـــــد لغیـــــر المســـــلم أخـــــوان شـــــقیقان أحــــــدهما  لأن

  3مسلم والأخر غیر مسلم فحضانته لشقیقه غیر المسلم.

  أن یكون الحاضن محرما للمحضون إذا كانت أنثى_ 2

ـــــــة أن ســـــــ ـــــــاف والحنابل ـــــــر الأحن ـــــــى محرمـــــــا لهـــــــا، وأق ـــــــى أن یكـــــــون الحاضـــــــن للأنث ن اتفقـــــــوا الفقهـــــــاء عل

المحضـــــــونة لا ینبغـــــــي أن یتعـــــــدى ســـــــبع ســـــــنین، أمـــــــا فـــــــي حالـــــــة عـــــــدم بلـــــــوغ الطفلـــــــة فـــــــلا مـــــــانع مـــــــن 

حضـــــانتها، لأنـــــه فـــــي حالـــــة البلـــــوغ لا یمكـــــن لابـــــن العـــــم أن یحضـــــن ابنـــــة عمـــــه البالغـــــة إلا إذا لـــــم یكـــــن 

  4لها أحد حسب رأي الحنفیة.

  ةحالات اسناد وتمدید الحضانالمطلب الثاني: مراعاة مصلحة المحضون في 

ـــــة انفصـــــال الـــــزوجین عـــــن طـــــرق الطـــــلاق أو  یـــــتم إســـــناد الحضـــــانة بنـــــاء علـــــى دعـــــوى فـــــي حال

التطلیـــــق أو الخلـــــع أو فـــــي حالـــــة الوفـــــاة أو الفقـــــدان وتبقـــــى الســـــلطة للقاضـــــي فـــــي إســـــناد الحضـــــانة لمـــــن 

 .یستحقها، وفي بعض الحالات یمددها القاضي إذا كانت ضرورة لذلك

                                                           
 ، مذكرة ماستر،قانون الأسرة الجزائري ، دور القاضي في تقدیر مصلحة المحضون فيعمیور مریم زكري فوزیة، 1

، 2018/2019تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

 .  29ص
 .187الشرنباصي، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، المرجع السابق، صد رمضان علي السی 2
 .189المرجع نفسه، ص 3
 .67المرجع السابق، صبادیس دیابي،  4
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  مع مراعاة مصلحة المحضونسناد الحضانة حالات ا  الفرع الأول:

  سنتناول في هذا الفرع حالة الطلاق وما في حكمه و حالة الوفاة أو فقدان

  أولا: حالة الطلاق وما في حكمه

ــــین زوجتــــه  ــــك عقــــدة النكــــاح بینــــه وب ــــي طلــــب ف ــــردة للــــزوج ف ــــر حالــــة الطــــلاق بــــالإرادة المنف تعتب

القــــانون لــــم یحــــدد حــــالات الطــــلاق إلا أن عنــــد اســــتحالة العشــــرة الزوجیــــة بــــین الطــــرفین حتــــى ولــــو كــــان 

القضـــــاء قـــــد دأب فـــــي معرفـــــة أســـــباب فـــــك العصـــــمة الزوجیـــــة مـــــن طـــــرف الـــــزوج وذلـــــك تماشـــــیا وحكمـــــه 

  1الذي جعله االله ابغض حلاله .

مـــــــن قـــــــانون الأســـــــرة الجزائـــــــري:" إذا تبـــــــین للقاضـــــــي تعســـــــف  52وذلـــــــك حســـــــب نـــــــص المـــــــادة 

  رر اللاحق بها".الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعویض عن الض

ـــــــا للمـــــــادة  ـــــــة الطـــــــلاق بالتراضـــــــي طبق ـــــــع  48وفـــــــي حال ـــــــى فـــــــي جمی ـــــــانون الأســـــــرة، وحت مـــــــن ق

الحـــــالات التـــــي قـــــد تـــــؤدي فـــــك الرابطـــــة الزوجیـــــة والتشـــــتت الأســـــري، أو إذا رفعـــــت الزوجـــــة زوجهـــــا أمـــــام 

مـــــن قـــــانون الأســـــرة أو خلعهـــــا حســـــب المـــــادة 53القضـــــاء طالبـــــة تطلیقهـــــا حســـــب إحـــــدى حـــــالات المـــــادة 

مــــن نفــــس القــــانون، ففــــي جمیــــع الأحــــوال یكــــون موضــــوع الحضــــانة مــــن بــــین المســــائل الجدیــــة التــــي  54

ینظرهــــا القاضــــي بمناســــبة هــــذه الــــدعاوى ذلــــك انــــه متــــى فــــك الرابطــــة الزوجیــــة لأحــــد الحــــالات المــــذكورة 

ســـــابقا لـــــم یعـــــد بقـــــاء لبیـــــت الزوجیـــــة وكـــــان للـــــزمن الفصـــــل فـــــي أمـــــر الولـــــد أو الأولاد وتحـــــت أي كتـــــف 

  2ن؟ مراعیا دائما في حكمه مصلحة المحضون.سیعیشو 

  ثانیا: حالة الوفاة أو الفقدان

إذا كنـــــت دعـــــوى الحضـــــانة فـــــي الحالـــــة الأولـــــى دعـــــوى تبعیـــــة لـــــدعوى الانفصـــــال، فإنهـــــا تكـــــون 

فـــــي مثـــــل هـــــذه الحـــــالات دعـــــوى أصـــــلیة فـــــي حالـــــة مـــــا إذا تـــــوفي مـــــن اســـــند تالیـــــه الحضـــــانة أو الفقـــــد، 

یـــــه الشـــــروط القانونیـــــة والشـــــرعیة للحضـــــانة أن یرفـــــع دعـــــوى یكـــــون مـــــن حـــــق أي شـــــخص أخـــــر وفـــــرت ف

                                                           
مذكرة لنیل شهادة الماستر في  ،مصلحة المحضون بین الشرع والقانون عتو سامیة، ،الهاشمو فاطمة الزهراء نجاة 1

، معسكر، بولياسطنجامعة مصطفى  ق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قسم الحقو  الحقوق، تخصص قانون أسرة ،

 .75، ص2016/2017
 .76ص، نفسهمرجع ال 2
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ــــك لرعایــــة المحضــــون ــــه وذل ــــدعوى ، و أمــــام المحكمــــة مطالبــــا إســــناد الحضــــانة ل ــــة الوفــــاة ترفــــع ال فــــي حال

 1بعد إثبات ذلك، أما في حالة الفقد فإنها ترفع بعد إصدار الحكم بالفقد.

  الفرع الثاني: مدة الحضانة مع مراعاة مصلحة المحضون

  لمقصود بمدة الحضانة هي الفترة الزمنیة مابین بدایتها ونهایتها.ا

  أولا: مدة الحضانة

تنتهــــــــي مــــــــدة الحضــــــــانة إذا اســــــــتغنى الصــــــــغیر عــــــــن خدمــــــــة النســــــــاء وقــــــــدر أن یقــــــــوم بنفســــــــه  

ــــبس وتنظیــــف، فالقــــانون الأســــرة الجزائــــري فــــي المــــادة  التــــي تــــنص  65بحاجیاتــــه الأولیــــة مــــن مأكــــل ومل

نة الـــــذكر ببلوغـــــه عشـــــر ســـــنوات والأنثـــــى ببلوغهـــــا ســـــن الـــــزواج، وللقاضـــــي علـــــى:" تنقضـــــي مـــــدة حضـــــا

  أن یمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى ستة عشر سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانیة". 

یتضـــــح مـــــن خـــــلال نـــــص المــــــادة أن المشـــــرع الجزائـــــري میـــــز بــــــین الـــــذكر والأنثـــــى، حـــــدد مــــــدة 

الـــــذكر، وحددتـــــه بعشـــــر ســـــنوات، أمـــــا حضـــــانة الأنثـــــى تركهـــــا الحضـــــانة القانونیـــــة وجعلهـــــا تنتهـــــي ببلـــــوغ 

وهــــذا مــــا  2ســــنة كاملــــة، 19تســــتمر إلــــى ســــن الــــزواج القــــانوني المطبــــق فــــي الجزائــــر وهــــو بلــــوغ الأنثــــى 

أخـــــذت بـــــه المحكمـــــة العلیـــــا فـــــي قراراتهـــــا ومنهـــــا:" تنقضـــــي حضـــــانة البنـــــت بقـــــوة القـــــانون ببلوغهـــــا ســـــن 

  3الزواج دون اللجوء إلى القضاء لإسقاطها".

كـــــذلك القـــــرار:"من المقـــــرر شـــــرعا وقانونـــــا أن الأم أولـــــى بحضـــــانة ولـــــدها ولـــــو كانـــــت كـــــافرة، إلا 

  4وغ، وحضانة الأنثى حتى سن الزواج".إذا خیف على دینه، وأن حضانة الذكور للبل

  ثانیا: تمدید الحضانة حسب مقتضیات مصلحة المحضون

مــــــن قــــــانون الأســــــرة الجزائــــــري، أنــــــه لا یجــــــوز لأي شــــــخص  65یتبــــــین لنــــــا مــــــن خــــــلال المــــــادة 

بحجــــــــة أن هــــــــذه الأخیــــــــرة مــــــــدة  –رفــــــــع دعــــــــوى للمطالبــــــــة بتمدیــــــــد حضــــــــانة الولــــــــد الــــــــذكر دون الأنثــــــــى

                                                           
شخصیة، أحوال التخصص  ر،رة لنیل شهادة الماست، مذكالحضانة وممارستها إسناد إشكالات، باهي فاطمة ،یةر عزایز ح 1

 .50ص، 2017/2018الجلفة، ، علوم السیاسیة، جامعة زیان عاشوركلیة الحقوق وال
، 2013المطبوعات الجزائریة، الجزائر، ، دیوان أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، العربي بختي 2

 .139ص
قانون الأسرة ، نقلا عن بلحاج العربي، 282033، ملف رقم 08/05/2002المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة،  3

، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، وفقا لأحدث التعدیلات ومعلقا علیه بقرارات المحكمة العلیا المشهورة

 .350، ص2017زائر، الج
 .48، ص1993، 01، المجلة القضائیة، عدد 52221، ملف رقم 13/03/1989أنظر إلى القرار  4
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ـــــــوغ ســـــــن ـــــــة بل ـــــــم تتـــــــزوج ثانیـــــــة مراعیـــــــا فـــــــي ذلـــــــك مصـــــــلحة  -الـــــــزواج حضـــــــانتها طویل إلا الأم التـــــــي ل

   1.سنة 16لمحضون، وتمدید یكون إلى  ا

وهــــــذا مــــــا أكدتــــــه المحكمــــــة العلیــــــا فــــــي العدیــــــد مــــــن القــــــرارات، حیــــــث صــــــدر قــــــرار لهــــــا بتــــــاریخ 

یقتضــــــــي بأنــــــــه :" مــــــــن المقــــــــرر قانونــــــــا أنــــــــه یمكــــــــن للقاضــــــــي تمدیــــــــد فتــــــــرة الحضــــــــانة  10/12/1999

ــــزوج ثانیــــة مــــع مراعــــاة مصــــلحة بالنســــبة ل ــــت الحاضــــنة أمــــه ولــــم تت ــــى ســــتة عشــــر ســــنة إذا كان لــــذكر إل

  2المحضون"

مفــــــاده أنــــــه یكــــــون تمدیــــــد فــــــي الحضــــــانة إلا لــــــلأم  15/01/2015وكــــــذلك قــــــرار آخــــــر بتــــــاریخ 

  3الحاضنة طبقا للقانون دون غیرها من النساء، ممن لهن الحق في الحضانة.

ــــــه فضــــــل أن یتــــــرك هــــــذا وإذا كــــــان المشــــــرع قــــــد وضــــــع الحــــــد الأ ــــــد حضــــــانة الــــــذكر، إلا إن قصــــــى لتمدی

الأمـــــر لتقــــــدیر القاضــــــي، غیــــــر أن هــــــذا الأخیــــــر ســــــلطته غیــــــر مطلقــــــة، بــــــل مقیــــــدة بالشــــــروط القانونیــــــة 

 التالیة:

  أن التمدید یتعلق بالذكر دون الأنثى.  _

ى أقـــــل ســــنة، إذ یمكـــــن للقاضــــي أیضـــــا أن یمـــــدد الحضــــانة إلـــــ 16_ أن یكــــون حـــــد التمدیــــد هـــــو بلوغـــــه 

  مصلحة المحضون. تطلبهسنة حسب ما  16من 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة دور الاجتهاد القضائي في حمایة مصلحة المحضونمغاري حیاة، فركوس دلیلة،  1

 .156، ص2021، 1الجزائر، كلیة الحقوق ، جامعة 04، العدد58والسیاسیة، المجلد
، المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، مجلة المحكمة 10/12/1999، الصادر في 25566أنظر إلى القرار رقم  2

 . 76، ص2001العلیا، عدد خاص، 
 .231، ص2015، 01، مجلة المحكمة العلیا، العدد15/01/2015، الصادر بتاریخ 0842551أنظر القرار رقم 3
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  ملخص الفصل الأول

نســــــتخلص ممــــــا ســــــبق أن الحضــــــانة هــــــي تربیــــــة الطفــــــل ورعایتــــــه مــــــن أجــــــل العــــــیش فــــــي أمــــــان 

ومصـــــــلحة المحضـــــــون هـــــــي أســـــــاس إســـــــناد الحضـــــــانة لـــــــذلك تتطلـــــــب شـــــــروط اســـــــتحقاقها عـــــــن طریـــــــق 

كــــان أكثــــر تحققــــا كــــان الشــــخص المؤهــــل لــــذلك إجــــراءات خولهــــا المشــــرع لقاضــــي شــــؤون الأســــرة، فكلمــــا 

مــــــن قــــــانون الأســــــرة الجزائــــــري إنمــــــا هــــــو  64فــــــي المرتبــــــة الأولــــــى وهكــــــذا، وترتیــــــب الــــــوارد فــــــي المــــــادة 

الموجـــــه للقاضـــــي فـــــي تبیـــــان أصـــــحاب الحـــــق فـــــي المطالبـــــة بالحضـــــانة و المـــــؤهلین لهـــــا بعـــــد تأكـــــد مـــــن 

یـــــة للقاضــــي عنـــــد إصـــــدار حكمـــــه ســـــواء تــــوفر الشـــــروط المطلوبـــــة فـــــي الحاضــــن  وتبقـــــى الســـــلطة التقدیر 

  عند الإسناد إلى من یستحقها أو تمدیدها.

.  

  



 

 

  

  

  

  

  

  الثانيلفصل ا

 

  مراعاة مصلحة المحضون الثاني

  فیما یتعلق بآثار الحضانة 
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  وسلطة القاضي في ذلك الحضانة اسقاط ة مصلحة المحضون فيلفصل الثاني: مراعاا

إن إســناد الحضــانة لمــن یســتحقها بعــد انحــلال الرابطــة الزوجیــة، ینــتج عنهــا آثــار تتطلبهــا ممارســة 

الحضــانة ومراعــاة مصــلحة المحضــون، فكلمــا كانــت المصــلحة قائمــة تكــون الحضــانة قائمــة، وكلمــا انتفــت 

لمبحـث الأول المصلحة سقطت الحضانة سواء لأسباب قانونیة أم اختیاریة وهذا ما سنقدمه بالتفصیل فـي ا

  تحت عنوان مسقطات الحضانة وعودتها حمایة لمصلحة المحضون.

إلا أن المصلحة تخضع لسلطة القاضي للوصـول إلـى مـا هـو أصـلح للمحضـون عـن طریـق عـدة  

  وسائل تتجلى في الخبرة، المعاینة، سماع الشهود، والیمین، وهذا ما یعرف بالضوابط الإجرائیة، 

متمثلة في نفقة، حق المحضون في السكن، حق الزیارة، سنتناوله كمبحث كذلك إبراز أهم الآثار ال

  الحضانة.  لإسنادثاني بعنوان آثار اعتراف القاضي الجزائري بمصلحة المحضون كضابط 
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  المبحث الأول: مسقطات الحضانة وعودتها حمایة لمصلحة المحضون

الشــــروط اللازمــــة للقیــــام برعایــــة المحضــــون، تســــند الحضــــانة لمــــن كــــان أهــــلا لهــــا وتــــوفرت فیــــه 

ـــــى رفـــــع دعـــــوى  إســـــقاط  ـــــه یلجـــــأ صـــــاحب الحـــــق فـــــي الحضـــــانة إل ـــــى رعایت ـــــة عـــــدم القـــــدرة عل وفـــــي حال

ـــــة  ـــــى كیفی ـــــالتطرق إل ـــــاني ســـــنقوم ب ـــــب الث ـــــب الأول، أمـــــا المطل الحضـــــانة، وهـــــذا مـــــا ســـــنتناوله فـــــي المطل

لحة المحضــــــون فــــــي كــــــل عــــــودة الحضــــــانة إلــــــى مــــــن یســــــتحقها بعــــــد ســــــقوطها، وهــــــذا مــــــع إبــــــراز مصــــــ

  منهما.

  المطلب الأول: حالات سقوط الحضانة وتأثرها بمصلحة المحضون

تســـــــقط الحضـــــــانة إذا وجـــــــد مـــــــانع یمنـــــــع مـــــــن اســـــــتحقاقها أو زال شـــــــرط مـــــــن شـــــــروطها، ومـــــــن 

  أسباب السقوط ما یلي:

  الفرع الأول: الأسباب القانونیة لسقوط الحق في الحضانة

  تسقط الحضانة لعدة أسباب قانونیة تتجلى في ما یلي:

  أولا: زواج الحاضنة بغیر قریب المحرم

مـــــن قـــــانون الأســـــرة الجزائـــــري، جـــــاء فیهـــــا :"یســـــقط  حـــــق  66نصـــــت علـــــى هـــــذا الســـــبب المـــــادة 

الحضــــانة بــــالتزویج بغیــــر قریــــب محــــرم وبالتنــــازل، مــــا لــــم یضــــر بمصــــلحة المحضــــون"، اعتبــــر المشــــرع 

ضـــــــنة بغیـــــــر قریـــــــب المحـــــــرم ســـــــببا مـــــــن أســـــــباب ســـــــقوط الحضـــــــانة، لأن الأجنبـــــــي قـــــــد زواج الأم الحا

ــــد مــــن مراعــــاة مصــــلحة  ــــي كــــل الأحــــوال لا ب ــــه، ف ــــق ب ــــة حســــنة تلی ــــه معامل ــــبغض المحضــــون ولا یعامل ی

  1المحضون في كل قضیة، فترك المشرع النص بعمومیة لتكون السلطة التقدیریة بید القاضي.

ــــ ــــا ف ــــه المحكمــــة العلی ــــي أحكــــام وهــــذا مــــا أكدت ــــرر ف ــــه :" مــــن المق ــــى أن ــــت إل ي قرارهــــا آخــــر  ذهب

الشــــریعة الإســــلامیة أنــــه یشــــترط فــــي المــــرأة الحاضــــنة ولــــو كانــــت أمــــا أن تكــــون خالیــــة مــــن الــــزواج، أمــــا 

  2إذا كانت متزوجة فلا حضانة لها لانشغالها عن المحضون، مما یستوجب معه نقض القرار".

ـــــــص المـــــــادة  ـــــــازل فقـــــــط، اشـــــــترطت مراعـــــــاة  66الملاحـــــــظ أن ن ـــــــد التن مصـــــــلحة المحضـــــــون عن

ویفهــــم مــــن نــــص المــــادة أنــــه عنــــد تــــزوج الحاضــــنة بغیــــر قریــــب محــــرم فإنــــه تســــقط علیهــــا الحضــــانة دون 

أن یراعـــــى فـــــي ذلـــــك مصـــــلحة المحضـــــون، وهـــــذا غیـــــر صـــــحیح، لأنـــــه إذا نظرنـــــا إلـــــى أحكـــــام الحضـــــانة 

                                                           
 .170مغاري حیاة، فركوس دلیلة، المرجع السابق، ص 1
 .75ص، 1989 ،02عددال القضائیة،المجلة  ،05/05/1986ر، الصاد40438ف رقم انظر قرار المحكمة العلیا، مل 2
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ـــــ ك أن ســـــقوطها لا بشـــــكل عـــــام نجـــــد أن المشـــــرع قـــــد راعـــــى مصـــــلحة المحضـــــون فـــــي هـــــذه الحالـــــة، وذل

یكـــــون إلا بموجـــــب حكـــــم قضـــــائي، وإســـــنادها أیضـــــا مـــــن ســـــیلیها فـــــي الحضـــــانة وهـــــو مـــــا ســـــیراعي فیـــــه 

  القاضي مصلحة المحضون، وهو ما كرسته المحكمة العلیا في اجتهاداتها منها:

مـــــن  64_ مصـــــلحة المحضـــــون هـــــي الأســـــاس فـــــي إســـــناد الحضـــــانة ولـــــیس الترتیـــــب الـــــوارد فـــــي المـــــادة 

  قانون الأسرة.

ــــوارد فــــي المــــادة ــــیس الترتیــــب ال مــــن قــــانون  64_ تراعــــى مصــــلحة المحضــــون عنــــد إســــناد الحضــــانة، ول

  1الأسرة، یخضع تقدیر مصلحة المحضون للسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع.

ـــــــه كـــــــذلك تســـــــقط  ـــــــب المحـــــــرم، فإن ـــــــر قری ـــــــت الحضـــــــانة تســـــــقط عـــــــن الأم الحاضـــــــنة بغی إذا كان

بمحضــــــونها مــــــع الحاضــــــنة المتزوجــــــة بغیــــــر قریــــــب محــــــرم، وذلــــــك حضــــــانة الجــــــدة والخالــــــة إذا ســــــكنت 

بموجــــــب حكــــــم قضــــــائي بســــــقوطها یصــــــدره قاضــــــي قســــــم الأحــــــوال الشخصــــــیة بالمحكمــــــة المدنیــــــة بنــــــاء 

المعدلـــــة  64علـــــى طلـــــب مـــــن لـــــه الحـــــق فـــــي الحضـــــانة حســـــب الترتیـــــب المنصـــــوص علیـــــه فـــــي المـــــادة 

دة أو الخالـــــة إذا ســـــكنت بمحضـــــونها منـــــه:" تســـــقط حضـــــانة الجـــــ 70مـــــن ق أ،  وهـــــذا مـــــا أكدتـــــه المـــــادة 

  2مع الأم المحضون المتزوجة بغیر قریب محرم".

  من ق إ ج 62ثانیا: تخلف أحد الشروط القانونیة المنصوص علیها في المادة 

مـــــــن قــــــــانون الأســـــــرة الجزائـــــــري فـــــــي فقرتهــــــــا الأولـــــــى علـــــــى أنـــــــه:" تســــــــقط  67نصـــــــت المـــــــادة 

أعــــــلاه"، غیــــــر أن المشــــــرع  لــــــم  62ي المــــــادة الحضــــــانة بــــــاختلال أحــــــد الشــــــروط المنصــــــوص علیهــــــا فــــــ

یحــــدد شــــروط الحضــــانة بشــــكل خــــاص ودقیــــق، ممــــا جعــــل ســــلطة القاضــــي واســــعة فــــي تقــــدیر ذلــــك مــــع 

  مراعاة مصلحة المحضون بدرجة أولى قبل إصدار حكم سقوط الحضانة.

فــــــإذا مــــــا عجــــــز الحاضــــــن علــــــى تربیــــــة المحضــــــون علــــــى دیــــــن أبیــــــه، تــــــوفیر الرعایــــــة، وحفــــــظ 

  3ه في الحضانة.صحته سقط حق

                                                           
 مجلة البحوث والدراسات، ،مراعاة مصلحة المحضون بین مقتضیات الأحكام الفقهیة والممارسة القضائیةمحمد بجاق،  1

 .206، ص، جامعة الوادي، الجزائر17العدد
، مجلة جامعة الأمیر مراعاة مصلحة المحضون في قانون الأسرة الجزائري واجتهادات المحكمة العلیاكریمة محروق،  2

 .361ص ،2017 قسنطینة، ،2، العدد31مجلد عبد القادر العلوم الإسلامیة،
، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة الجزائريالحضانة في قانون الأسرة بن داود حنان، بن عمار محمد،  3

 .245ص ، 2019، 02، العدد04والسیاسیة، المجلد
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وقــــد اتجهــــت المحكمــــة العلیــــا اتجاهــــا أبعــــد فــــي إطــــار الحــــرص علــــى حمایــــة مصــــلحة المحضــــون لا بــــد 

  أن یكون الحاضن قادر على حفظ الطفل في قرار لها :" من المقرر في الفقه الإسلامي وجوب

تــــــوافر شــــــروط الحضــــــانة ومــــــن بینهــــــا القــــــدرة علــــــى حفــــــظ المحضــــــون، ومــــــن ثــــــم فــــــإن القضــــــاء 

  1ممارسة حق الحضانة دون توفر هذا الشرط یعد خرقا لقواعد الفقه الإسلامي".بتقریر 

ـــــي إســـــنادهم  ـــــس ف ـــــانون مـــــن طـــــرف قضـــــاة المجل ـــــالتطبیق الســـــلیم للق ـــــا ب وقضـــــت المحكمـــــة العلی

حضــــــانة البنــــــت إلــــــى والــــــدتها، رغــــــم ثبــــــوت ارتكابهــــــا الزنــــــا متــــــى كانــــــت مصــــــلحة المحضــــــون تقتضــــــي 

ــــي قــــرار  ــــك، وهــــذا مــــا كرســــه القضــــاء ف ــــاریخ ذل ــــا بت یقضــــي  15/07/2010صــــادر عــــن المحكمــــة العلی

  2بأنه:" یمكن إسناد الحضانة للأم المدانة بجریمة الزنا، متى تحققت مصلحة المحضون".

  بالتالي تسقط الحضانة لسوء تصرفات الأم ولفساد أخلاقها. 

  ثالثا: سفر الحاضنة بالمحضون

بالمحضـــــــون إلـــــــى بلـــــــد أجنبـــــــي بســـــــبب یســـــــقط حـــــــق الحضـــــــانة كـــــــذلك عنـــــــد انتقـــــــال الحاضـــــــنة 

اســـــــتحالة ممارســـــــة حـــــــق الزیـــــــارة مـــــــن طـــــــرف الأب إلا إذا رأى القاضـــــــي أن مصـــــــلحة المحضـــــــون فـــــــي 

بقائـــــه مـــــع الحاضـــــنة فیجـــــوز لـــــه إثبـــــات حـــــق الحضـــــانة لهـــــا، وبالتـــــالي فـــــي هـــــذا مراعـــــاة حـــــق الوالـــــدین 

ــــدها ولا وذلــــك بــــالجمع بــــین حضــــانته بواســــطة أمــــه وبــــین إشــــراف أبیــــه علیــــه، حتــــى لا تضــــار  ــــدة بول وال

  . 3مولود له بولده، ولا یحرم صغیر من عطف حضانته ورعایة أبیه

ــــــه المــــــادة  ــــــريالأمــــــن ق  69وهــــــذا مــــــا نصــــــت علی ــــــه ســــــرة الجزائ :" إذا أراد الشــــــخص الموكــــــل ل

ـــــــه أو  حـــــــق الحضـــــــانة أن یســـــــتوطن فـــــــي بلـــــــد أجنبـــــــي رجـــــــع الأمـــــــر للقاضـــــــي فـــــــي إثبـــــــات الحضـــــــانة ل

ــــى هــــذا أن إســــقاط الحضــــانة مــــن عدمــــه بســــبب إســــقاطها عنــــه، مــــع مراعــــاة مصــــلحة ال محضــــون"، معن

الســــفر بالمحضــــون إلــــى بلــــد أجنبــــي أمــــر جــــوازي یخضــــع للســــلطة التقدیریــــة للقاضــــي،إذ لــــه إبقاؤهـــــا أو 

  إسقاطها مع مراعاة مصلحة المحضون.

ویظهـــــر هـــــذا مـــــن خـــــلال عـــــدة اجتهـــــادات للمحكمـــــة العلیـــــا حیـــــث نـــــرى تغییـــــر فـــــي اجتهاداتهـــــا، 

ـــــدیر  ـــــك بحســـــب تق ـــــین وذل ـــــه فقهـــــا وقضـــــاء أن بعـــــد المســـــافة ب مصـــــلحة المحضـــــون:" مـــــن المســـــتقر علی

                                                           
، مأخوذ عن مغاري حیاة، فركوس 04عددالمجلة القضاة، ال، 09/04/1984، الصادر بتاریخ 33921انظر القرار رقم 1

 .164دلیلة، المرجع السابق، ص
 .262، ص2010، 02عددال، مجلة المحكمة العلیا، 15/07/2010بتاریخ  ، القرار564787انظر إلى الملف رقم  2
دار الجامعة الجدیدة للنشر منشأة  ،أحكام الأسرة في الإسلام(الطلاق وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب)حسین،  أحمد فراج 3

 .251، ص1998المعارف، الإسكندریة، 
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الحاضــــنة وصــــاحب حــــق الزیــــارة علــــى الأطفــــال المحضــــونین لا تكــــون أكثــــر مــــن ســــتة بــــرود، ومــــن ثــــم 

  فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون.

اضــــــــــنة وولــــــــــي ومتــــــــــى كــــــــــان الثابــــــــــت فــــــــــي قضــــــــــیة الحــــــــــال أن المســــــــــافة الفاصــــــــــلة بــــــــــین الح

المحضــــــونین تزیــــــد علــــــى ألــــــف كیلــــــو متــــــر فــــــإن المجلــــــس بإســــــنادهم حضــــــانة الولــــــدین إلــــــى أمهــــــم قــــــد 

  1أخطئوا في تطبیق القانون".

  عمل الحاضنة المؤدي إلى إهمال المحضون رابعا:

إن المشــــــرع الجزائــــــري قــــــد أخــــــرج عمــــــل المــــــرأة مــــــن مســــــقطات الحضــــــانة، فــــــالمرأة العاملــــــة لهــــــا 

انة إذا مـــــا أســـــندت إلیهـــــا، عمـــــل الحاضـــــنة خـــــارج مســـــكن الحضـــــانة لا یعـــــد الحـــــق  فـــــي ممارســـــة الحضـــــ

ســــــبب مــــــن أســــــباب ســــــقوط الحضــــــانة ولكــــــن احتیاطیــــــا ربــــــط هــــــذا الشــــــرط بمصــــــلحة المحضــــــون، هــــــذا 

ــــو كــــان عمــــل الحاضــــنة لا یشــــكل ســــبب مــــن أســــباب ســــقوط حــــق الحضــــانة كمبــــدأ  ــــه حتــــى ول ــــي أن یعن

إســـــقاط حقهـــــا إذا كـــــان عملهـــــا یحـــــرم المحضـــــون عـــــام، فإنـــــه كاســـــتثناء مـــــن هـــــذا المبـــــدأ یجـــــوز الحكـــــم ب

، وهــــــذا مــــــا قضــــــت بــــــه المحكمــــــة العلیــــــا فــــــي 2مــــــن الرعایــــــة والعنایــــــة، ممــــــا یخــــــل بمصــــــلحة المحضــــــون

ـــــه قضـــــاء أن عمـــــل المـــــرأة لا یعتبـــــر  18/07/2000قرارهـــــا الصـــــادر بتـــــاریخ  بقولهـــــا:"من المســـــتقر علی

الحكـــــم المســـــتأنف والقضـــــاء  مـــــن مســـــقطات الحضـــــانة ومـــــن ثـــــم فـــــإن قضـــــاة المجلـــــس بقضـــــائهم بإلغـــــاء

ــــــة واعتبارهــــــا عاملــــــة أخطئــــــوا فــــــي تطبیــــــق القــــــانون  مــــــن جدیــــــد بإســــــقاط حضــــــانة الولــــــدین عــــــن الطاعن

وعرضــــوا قـــــرارهم للقصـــــور والتســـــبیب وانعـــــدام الأســـــاس القـــــانوني ممـــــا یســـــتوجب نقـــــض القـــــرار المطعـــــون 

  .3فیه"

  الفرع الثاني: الأسباب الاختیاریة المسقطة لحق الحضانة

مــــن وجــــود أســــباب قانونیــــة مســــقطة للحــــق فــــي الحضــــانة، إلا انــــه یمكــــن أن یــــزول هــــذا بــــالرغم 

  الحق خارج عن هذه الأسباب القانونیة.

                                                           
، 1992، 04، العددجلة القضائیةم، ال22/09/1986اریخ بتالمحكمة العلیا، الصادر  43594قم ر انظر إلى الملف  1

 .41ص
دار هومة  الطبعة الرابعة، ،قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید(أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل)سعد عبد العزیز،  2

 .142، ص2007للطباعة النشر والتوزیع، الجزائر،

، 2001 ، اجتهاد قضائي،245156رقم  لملفا غرفة الأحوال الشخصیة، ة العلیا،، المحكم18/07/2000انظر القرار  3

 .484ص ث ملویا، المرجع السابق،بن آ یننقلا عن لحس
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  أولا: سقوط الحضانة بالتقادم

ـــــى ســـــقوط الحضـــــانة  68نـــــص المشـــــرع الجزائـــــري فـــــي المـــــادة  مـــــن قـــــانون الأســـــرة الجزائـــــري عل

لكـــــن القاضـــــي هـــــو الـــــذي یقـــــدر مـــــن  إذ لـــــم یطالـــــب بهـــــا مـــــن لـــــه حـــــق فیهـــــا بمضـــــي ســـــنة ودون عـــــذر،

الظــــروف إذا كــــان التــــأخیر یعنــــي بــــه أن مــــن تجــــب لــــه الحضــــانة قــــد تنــــازل عنهــــا أو لــــم یتنــــازل عنهــــا، 

وهــــــذه الســــــلطات اســــــتمدت بالخصــــــوص مــــــن عبــــــارة:" بــــــدون عــــــذر" التــــــي توســــــع مــــــن ســــــلطة القاضــــــي 

  1وذلك صیانة لحقوق المحضون وحمایة لمصالحه.

بأنــه:" متــى كــان مـــن  25/06/1984ا فــي قرارهـــا الصــادر بتــاریخ وهــذا مــا أكدتــه المحكمــة العلیــ

  المقرر شرعا أن الحضانة تسقط على من تجب له بمرور سنة كاملة دون المطالبة بها...".

لكــــن إشـــــكال هـــــو كیفیـــــة حســـــاب مـــــدة الســـــنة، هــــل تـــــاریخ بدایـــــة ســـــریانها یبـــــدأ مـــــن الیـــــوم الـــــذي 

ــــالطلاق إذا تعلــــق ظهــــر ســــبب إســــقاط الحضــــانة عــــن الحاضــــن الســــابق، أو أ ن تبلیــــغ الحكــــم الخــــاص ب

الأمـــــــر بأحـــــــد الوالـــــــدین، هنـــــــا القاضـــــــي علیـــــــه أن یســـــــد الثغـــــــرات فـــــــي غیـــــــاب النصـــــــوص التشـــــــریعیة أو 

غموضــــها، وقــــد تأكــــد هــــذا فــــي الاجتهــــاد القضــــائي فــــي قــــراره جــــاء فیــــه:" ... مــــا اســــتقر علیــــه الاجتهــــاد 

  الفصل في الحضانة...".  القضائي أنه لا یقبل الطلب الذي یقدم بعد عام من تاریخ

  2وفي غیاب أي عذر قانوني أو شرعي یسقط الحق بمرور هذه المدة.

أن المشــــــرع الجزائــــــري أخــــــذ نــــــص هــــــذه المــــــادة مــــــن المــــــذهب المــــــالكي، فــــــإن التــــــاریخ  باعتبــــــار

المحـــــــدد لبـــــــدأ ســـــــریان مـــــــدة ســـــــنة حســـــــب أصـــــــحاب هـــــــذا المـــــــذهب هـــــــو مـــــــن تـــــــاریخ العلـــــــم باســـــــتحقاق 

  الحضانة، كما أنهم اعتبروا السكوت بأنه بدون عذر في حالتین:

ویســــكت عــــن المطالبــــة بهــــا، أمــــا إذا أن یعلــــم مــــن لــــه الحــــق فــــي الحضــــانة بحقــــه فیهــــا  الحالــــة الأولــــى:

  كان لا یعلم بحقه وسكت عن طلب الحضانة فلا یسقط حقه مهما طالت مدة سكوته.

: أن یعلـــــم بـــــأن ســـــكوته یســـــقط حقـــــه فـــــي الحضـــــانة، فـــــإن كـــــان یجهـــــل ذلـــــك فـــــلا یبطـــــل الحالـــــة الثانیـــــة

  3حقه فیها بالسكوت، لأن هذا أمر فرعي یعذر الناس بجهله.

  

                                                           
 .505حمیدو زكیة، المرجع السابق، ص 1
، نقل عن جمال 1990، 01، المجلة القضائیة، العدد09/07/1984، الصادر في 328229انظر إلى الملف رقم  2

، ، مجلة آفاق علمیةقدیریة للقاضي في مراعاة مصلحة المحضون في قانون الأسرة الجزائريالسلطة التغریسي، 

 .511، ص2021، ، جامعة تمنراست، الجزائر02، العدد13مجلد
 .97، صالمرجع السابق كربال سهام، 3
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 ة بالتنازل عنهاثانیا: سقوط الحضان

یعتبـــــر التنـــــازل عـــــن الحضـــــانة حـــــق للحاضـــــن مـــــن جهـــــة وهـــــو مقیـــــد بمصـــــلحة المحضـــــون مـــــن 

جهــــة أخــــرى، یثبــــت التنــــازل عــــن الحضــــانة عــــن طریــــق المحكمــــة بموجــــب حكــــم، لكــــن هــــذا لا یعنــــي أن 

المتنـــــازل علـــــى الحضـــــانة یفقـــــد حقـــــه فـــــي اســـــتعادتها، بـــــل یمكنـــــه  التراجـــــع عـــــن التنـــــازل عنهـــــا، ویكـــــون 

  ل إما بالإرادة المنفردة، أو بالتنازل ألاتفاقي.التناز 

  : التنازل بإرادة الحاضن المنفردة عن الحضانة1

للحاضـــــــنة حـــــــق التنـــــــازل عـــــــن حضـــــــانتها، ویقـــــــرر هـــــــذا الأثـــــــر فـــــــي الوقـــــــت الحاضـــــــر القـــــــانون 

ـــــي المـــــادة  ـــــث یقضـــــي ف ـــــري حی ـــــه:" یســـــقط حـــــق الحاضـــــنة 66الأســـــرة الجزائ ـــــى أن ـــــه عل ـــــازل"، ، من وبالتن

لإحــــداث هــــذا الأثــــر أن یكــــون التنــــازل غیــــر مضــــر بمصــــلحة المحضــــون، و أن یــــأتي هــــذا لكــــن ینبغــــي 

  1التنازل من قبل مستحقي الحضانة من حیث الموضوع والشكل وفقا لأحكام القانون وحده.

  وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في العدید من قراراتها منها:

ر شـــــرعا وقانونـــــا أن تنــــــازل الأم مــــــا یلـــــي :"مـــــن المقــــــر  07/12/1987القـــــرار الصـــــادر بتـــــاریخ 

عـــــن حضـــــانة أولادهـــــا یقتضـــــي وجـــــود حاضـــــن آخـــــر یقبـــــل منهـــــا تنازلهـــــا، ولـــــه القـــــدرة علـــــى حضـــــانتهم 

ــــة نقــــیض قصــــدها، ومــــن ثــــم فــــإن القضــــاء  ــــم یوجــــد، فــــإن تنازلهــــا لا یكــــون مقبــــولا وتعامــــل معامل فــــإن  ل

  2بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا لأحكام الحضانة".

لهــــا مفــــاده:" مــــن المقــــرر قانونــــا أنــــه لا یعتــــد بالتنــــازل عــــن الحضــــانة إذا أضــــر وفــــي قــــرار آخــــر 

ــــإن القضــــاة لمــــا قضــــوا بإســــناد حضــــانة الولــــدین لأمهمــــا رغــــم تنازلهــــا  بمصــــلحة المحضــــون، ومــــن ثــــم ف

  3عنها مراعاة لمصلحة المحضونین فإنهم طبقوا صحیح القانون".

تنـــــــــازل یكـــــــــون لصـــــــــالح مصـــــــــلحة فالتنـــــــــازل یمكـــــــــن أن یطـــــــــرح فرضـــــــــیتین، الأولـــــــــى أن هـــــــــذا ال

المحضـــــون ویجـــــب أن ننظـــــر إلـــــى التنـــــازل الحاضـــــنة علـــــى أســـــاس فقـــــدت شـــــروطها، وذلـــــك یتجلـــــى فـــــي 

ــــة هــــي أن یكــــون هــــذا التنــــازل ضــــد مصــــلحة المحضــــون  عــــدم اســــتعدادها ورغبتهــــا للحضــــانة، أمــــا الثانی
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ة وفــــــي صــــــالح الحاضــــــنة وهنــــــا لا مفــــــر مــــــن تطبیــــــق الشــــــرط الأساســــــي وهــــــو عــــــدم الإضــــــرار بمصــــــلح

  المحضون.

  : التنازل عن الحضانة بمقتضى اتفاق2

ـــــي الحضـــــانة والطـــــرف الثـــــاني الـــــذي  ـــــاق بـــــین صـــــاحب الحـــــق ف ـــــاجم عـــــن الاتف هـــــو التنـــــازل الن

یســـــتلمها بشـــــرط أن یكـــــون مـــــن مســـــتحقي الحضـــــانة، وهـــــذا التنـــــازل إمـــــا یكـــــون مقابـــــل طـــــلاق بالتراضـــــي 

  أو مقابل خلع.

  ق بالتراضيالاتفاق على التنازل عن الحضانة في الطلا أ_ 

المشـــــرع الجزائـــــري لـــــم یتعـــــرض لهـــــذه المســـــألة صـــــراحة فـــــي قـــــانون الأســـــرة، فقـــــد اعتمـــــد علــــــى 

قاعــــــدة "العقــــــد شــــــریعة المتعاقــــــدین" الــــــواردة فــــــي قــــــانون المــــــدني الجزائــــــري، فــــــأي تعــــــدیل لا یكـــــــون إلا 

  .باتفاق الطرفین أو للأسباب التي یقررها القانون، دون المساس بمصالح المحضون

  زل عن الحضانة مقابل الخلعالتنا ب_

ـــــة بإجـــــازة إســـــقاط الحضـــــانة بـــــالخلع،  ـــــرى المالكی ـــــث ی ـــــوع حی ـــــل هـــــذا الن ـــــي مث ـــــف الفقهـــــاء ف اختل

  وانتقالها إلى الأب إذا توفر الشرطان التالیان:

  _ أن یكون الأب قادر على حضانة الولد

  _ أن لا یلحق الولد ضرر من مفارقة أمه

فالمشرع الجزائري لم یشر للخلع في باب الحضانة، وإنما قد  وإلا یقع الطلاق، ولا تسقط الحضانة،

مـن القـانون الأسـرة بقولـه:" یجـوز للزوجـة دون موافقـة الـزوج أن تخـالع  02الفقـرة  54 أشار إلیـه فـي المـادة

نفســها بمقابــل مــالي"، فمــن المحتمــل أن تتنــازل الزوجــة عــن الحضــانة مقابــل الخلــع، أي حریتهــا بشــرط أن 

  1حة المحضون فوق كل اعتبار.ینظر إلى مصل

هذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها:" من المقـرر شـرعا أنـه للطـلاق علـى مـال، لا یفـرض علـى 

الزوجة، كما لا یفرض على الزوج، إذ الخلع شرع لمعالجة حالات ترى الزوجة فیها غیـر قـادرة علـى البقـاء 

  2.لخلع وطلقت منه"مع زوجها، تعرض علیه مالا لمفارقتها، إن قبل تم ا
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  المطلب الثاني: عودة الحضانة لمستحقیها بعد سقوطها

ــــــاري الــــــذي لا دخــــــل لإرادة الحاضــــــن  ــــــدما یــــــزول المــــــانع الإجب تعــــــود الحضــــــانة إذا ســــــقطت عن

  فیه، أما الذي لإرادته دخل فیه إذا زال المانع لا تعود الحضانة بزواله.

ــــى مــــن ســــقطت حضــــنتها بــــالزواج وعــــودة الحضــــانة  وهــــذا مــــا ســــنتناوله فــــي عــــودة الحضــــانة إل

  لمن سقطت حضانتها بسبب تخلف شروطها.

  الفرع الأول: عودة الحضانة من سقطت حضانتها بالزواج

مـــــن ســـــقطت حضـــــانتها لزواجهـــــا ثـــــم طلقـــــت مـــــن زوجهـــــا تعـــــود لهـــــا حضـــــانة إن كـــــان الطـــــلاق 

  1، لارتفاع ولایة مطلقها عنها.بائنا فور وقوع الطلاق، بلا خلاف

  أما إذا كان الطلاق رجعیا ففي وقت عودة الحضانة للمطلقة رأیان.

حقهـــــا فـــــي الحضـــــانة یعـــــود بمجـــــرد الطـــــلاق، دون  فقـــــد قـــــال الشـــــافعیة واحـــــد قـــــولي الحنبلیـــــة،أن

حاجــــــة إلــــــى انتظــــــار العــــــدة، لأنــــــه عزلهــــــا عــــــن فراشــــــه، ولــــــم تعــــــد مشــــــغولة بــــــه، فالعلــــــة التــــــي ســــــقطت 

  الحضانة بسببها قد زالت، ولذا فالحضانة تعود بمجرد طلاقها.  

ــــــة فــــــي الحضــــــانة لا یعــــــود، إلا إذا انقضــــــت عــــــدتها، لأ ــــــالوا: إن حــــــق المطلق ــــــة فق ن أمــــــا الحنفی

المعتــــــدة زوجــــــة حكمــــــا، و تأخــــــذ أحكــــــام الزوجــــــة بشــــــكل عــــــام، فهــــــي تــــــرث ولهــــــا النفقــــــة، ویقــــــع علیهــــــا 

الطــــــلاق و الایــــــلاء والظهــــــار، ویحــــــرم علیــــــه الــــــزواج بأختهــــــا أو عمتهــــــا أو خالتهــــــا، ولــــــذلك فهــــــي فــــــي 

العـــــدة زوجـــــة، فـــــلا تعـــــود لهـــــا الحضـــــانة إلا إذا انقطعـــــت الزوجیـــــة، ویكـــــون انقطـــــاع الزوجیـــــة، بانتهـــــاء 

  2عدة.ال

ـــــــا فـــــــي قـــــــرار المحكمـــــــة العلیـــــــا بتـــــــاریخ   21/11/2000وهـــــــذا مـــــــا قضـــــــت بـــــــه المحكمـــــــة العلی

ـــــي الحضـــــانة دون أن  ـــــد اســـــقط حقهـــــا ف ـــــة ق ـــــان زواج الطاعن ـــــرار المنتقـــــد ب ـــــي الق ـــــث جـــــاء ف قضـــــت:" حی

ینــــاقش قضــــاة الموضــــوع الــــدفع الــــذي أثارتــــه الطاعنـــــة مــــن أن الــــزواج المحــــتج بــــه قــــد انتهــــى بـــــالطلاق 

مــــــن قــــــانون الأســــــرة تقضــــــي بعــــــودة الحضــــــانة إذا زال  71 حیــــــث أن المــــــادة 1998ي الواقــــــع فــــــي فیفــــــر 

ســــبب ســــقوطه غیــــر الاختیــــاري لان ســــقوط الحضــــانة المــــدعى بــــه مــــن طــــرف المطعــــون ضــــده لــــم یكــــن 
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ــــذي  اختیاریــــا، بــــل كــــان بســــبب زواج الطاعنــــة رغــــم علمــــه بطلاقهــــا وعلیــــه فــــالوجهین مؤسســــین الأمــــر ال

  1ن فیه وبدون إحالة ".یتعین معه نقض القرار المطعو 

 الفرع الثاني:عودة من سقطت حضانتها بسبب تخلف شروطها

إذا ســــــقطت الحضــــــانة لتخلــــــف شــــــرط مــــــن الشــــــروط الســــــالفة الــــــذكر، ثــــــم زالــــــت الموانــــــع، فعقــــــل 

د حقهـــــــم فـــــــي المجنـــــــون، فعقـــــــل المجنـــــــون، وعـــــــدل الفاســـــــق، وأســـــــلم الكـــــــافر وبلـــــــغ الصـــــــغیر فهـــــــل یعـــــــو 

   نتناوله في هذا الفرع.، وهذا ما سممارسة الحضانة أم لا

  أولا: عودة من سقطت حضانتها بسبب تخلف شروطها وفقا للشریعة الإسلامیة

ــــال الفقهــــاء: إذا ســــقطت الحضــــانة لعــــذر كــــالمرض وخــــوف مكــــان وســــفر لحــــج ثــــم زال العــــذر  ق

بشــــــفائها مــــــن المــــــرض وتحقــــــق الأمــــــن والعــــــودة مــــــن الســــــفر عــــــادت الحضــــــانة إلیهــــــا، لان المــــــانع مــــــن 

  2لعذر سواء كان اضطراریا لو غیر ذلك وقد زال، وإذا زال عاد الممنوع.الحضانة هو ا

  انقسم الفقهاء إلى فریقین

: ذهـــــب جمهـــــور الفقهـــــاء مـــــن الحنفیــــــة والشـــــافعیة والحنابلـــــة " إلـــــى أن حقهـــــم یعـــــود فــــــي الفریـــــق الأول

المــــــانع عــــــاد ممارســــــة الحضــــــانة إذا زالــــــت الموانــــــع، لان ســــــببها قــــــائم، وإنمــــــا امتنعــــــت لمــــــانع، فــــــإذا زال 

  الحق بالنسب الأولى الملازم كالزوجة إذا طلقت.

ذهـــــب المالكیـــــة إلـــــى أن الحاضـــــنة إذا ســـــقطت حقهـــــا فـــــي الحضـــــانة مـــــن غیـــــر عـــــذر الفریـــــق الثـــــاني: 

ــــة بهــــا فــــان الحضــــانة  ــــو اســــقط حقهــــا منهــــا بعــــد اســــتحقاقها، أو ســــكتت عامــــا فــــأكثر عــــن المطالب كمــــا ل

  ع بطلاق، أو الموت أو الفسخ على المشهور.لا تعود لها في ذلك كله، ولو زال المان

ــــي المحضــــون، وزال  وأمــــا إن كــــان إســــقاطها لعــــذر، أو مــــانع خــــارج عــــن إرادتهــــا كــــالمرض، أو ســــفر ول

  3العذر، أو المانع عادت إلیها الحضانة.
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 .77ص
 .192، ص، المرجع السابقرمضان علي السید الشرنباصي، جابر عبد الهادي سالم الشافعي 2
مذكرة لنیل الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة بالمحكمة العلیا من خلال مقاصد الشریعة، مطروح عدلان،  3

یة والعلوم الإسلامیة، جامعة وهران شهادة الدكتوراه، تخصص فقه وأصول، قسم العلوم الإسلامیة، كلیة العلوم الإنسان

 .256ص ،2014/2015ن بلة، الجزائر، احمد ب
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  ثانیا: عودة من سقطت حضانتها بسبب تخلف شروطها في قانون الأسرة الجزائري

ـــــانون ا 71نصـــــت المـــــادة  ـــــي الحضـــــانة إذا زال ســـــبب مـــــن ق ـــــى أن:" یعـــــود الحـــــق ف ـــــري عل لأســـــرة الجزائ

  سقوطه غیر الاختیاري".

ویتضــــح مــــن هــــذه المــــادة انــــه إذا ســــقط حــــق الحضــــانة بالنســــبة للحاضــــن لیســــت مــــن الأســــباب 

  القانونیة، كأن یكون غیر قادر على رعایته وحمایته وضمان العنایة به صحیا وخلقیا.

إذا تـــــوافرت لدیــــــه الســـــبب الـــــذي كــــــان ینقصـــــه، واثبـــــت ذلــــــك  فـــــإن حـــــق الحضـــــانة ســــــیعود إلیـــــه

ــــــه  ــــــى رغبت ــــــاءا عل للمحكمــــــة، أمــــــا إذا كــــــان ســــــبب ســــــقوط الحضــــــانة ناتجــــــا عــــــن تصــــــرف الحاضــــــن بن

ـــــنص المـــــادة ـــــإن حـــــق الحضـــــانة وفقـــــا ل ـــــاره، ف ـــــدا بعـــــد  71واختی ـــــن یعـــــود إلیـــــه أب ـــــانون الأســـــرة،  ل مـــــن ق

  سقوطه.

ـــــه لإرادة  بمعنـــــى ـــــذي لا دخـــــل ل ـــــاري ال أن القـــــانون یقصـــــد عـــــودة الحضـــــانة إذا زال المـــــانع الإجب

  1الحاضن فیه، أما الذي لإرادتها دخل فیه زال المانع لا تعود الحضانة بزواله.

ــــــرار  ــــــا فــــــي ق ــــــه المحكمــــــة العلی :" إن تنــــــازل الأم عــــــن الحضــــــانة لا 22/02/2000وهــــــذا مــــــا قضــــــت ب

د مـــــن المســـــائل المتعلقـــــة بحالـــــة الأشـــــخاص التـــــي یمكـــــن الرجـــــوع فیهـــــا یعتبـــــر نهـــــائي لان حضـــــانة الأولا

  2من قانون الأسرة. 66اعتبارا لمصلحة المحضون وفقا لأحكام المادة 

  المبحث الثاني: آثار اعتراف القاضي الجزائري بمصلحة المحضون كضابط لإسناد الحضانة

ـــــــــه كامـــــــــل  ـــــــــالي القاضـــــــــي ل ـــــــــدما یضـــــــــع القواعـــــــــد یضـــــــــعها عامـــــــــة ومجـــــــــردة، بالت المشـــــــــرع عن

الصـــــلاحیات للوصـــــول إلـــــى مـــــا هـــــو أصـــــلح للمحضـــــون، كمـــــا أن هـــــذه الســـــلطة تختلـــــف نســـــبة تقـــــدیرها 

مــــن قضـــــیة إلـــــى أخـــــرى، حیـــــث أن لكـــــل قضــــیة ظروفهـــــا المحیطـــــة بهـــــا، إلا أن القـــــانون خـــــول للقاضـــــي 

 ریة لقاضي شؤون الأسرة لمراعاة مصلحة المحضون.ضوابط قضائیة تخضع للسلطة التقدی

 

 

                                                           
شهادة الماستر،  ، مذكرة لنیلالحضانة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائريبركات مروان، شریفي عبد الغاني،  1

بوضیاف بالمسیلة، الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد  ،قسم الحقوق ،تخصص قانون أسرة

 .75ص 2019/2020
المجلة الشخصیة،  الأحوالغرفة  المحكمة العلیا،، 22/02/2000قرار بتاریخ ، 235456الملف رقم انظر إلى  2

 . 280ص ،2001، 01القضائیة، العدد
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  المطلب الأول: الضوابط الإجرائیة لتقدیر مصلحة المحضون

حتـــــى یســـــتطیع القاضـــــي تكـــــوین قناعتـــــه التامـــــة وتقـــــدیر مصـــــلحة المحضـــــون بصـــــفة دقیقـــــة، لـــــه 

فـــــي ذلـــــك اللجـــــوء إلـــــى عـــــدة وســـــائل یســـــعى مـــــن خلالهـــــا إلـــــى الإلمـــــام بمشـــــاكله وظروفـــــه حتـــــى یصـــــدر 

ه، ســـــواء قـــــام بهـــــا هـــــو نفســـــه، كمـــــا یمكـــــن لـــــه الاســـــتعانة بـــــآراء أشـــــخاص مـــــؤهلین، أو شـــــهود، أو حكمـــــ

  تعیین مساعدة اجتماعیة.

  الفرع الأول: الخبرة

ــــى معلومــــات ضــــروریة بواســــطة أصــــحاب  ــــه الحصــــول عل ــــي یقصــــد من ــــدبیر تحقیق ــــرة هــــي ت الخب

ه بشـأنها، أو حالـة واقعیـة معینـة الاختصاص للبت في أمور فنیة تكون محل نزاع بعد أن یبدي الخبیـر رأیـ

تكــون محــل نــزاع حاصــل أو محتمــل حصــوله فــي مســتقبل قریــب، فــالخبرة مضــمونها الوقــائع المادیــة دون 

مـن قـانون الإجـراءات 125المسائل القانونیة التي تبقى مـن اختصـاص القاضـي وحـده، حسـب نـص المـادة 

، فالقاضـي 1مادیة تقنیـة أو علمیـة محضـة للقاضـي"أنه:" تهدف الخبرة إلى توضیح واقعة  المدنیة والإداریة

ــــة المحضــــون النفســــیة والصــــحیة وجمــــع المعطیــــات  ــــب تعیــــین خبیــــر مخــــتص بدراســــة حال هــــو الــــذي یطل

وهـذا مـا أشـار إلیـه المشـرع فـي  2الاجتماعیة قبل البت في تحدید الشخص المناسـب لإسـناد الحضـانة إلیـه،

رة الصــلاحیات المخولــة لقاضــي الاســتعجال، ویجــوز لــه منــه:"یمارس رئــیس قســم شــؤون الأســ 425المــادة 

بالإضافة للصلاحیات المخولة لـه فـي هـذا القـانون، أن یـأمر فـي إطـار التحقیـق بتعیـین مسـاعدة اجتماعیـة 

أو طبیب خبیر أو اللجوء إلى أیة مصلحة مختصة في الموضـوع بغـرض الاستشـارة..."، قـد یلجـأ القاضـي 

ماده على خبیر في الطـب العقلـي العصـبي مـن أجـل الوقـوف علـى صـحة إلى خبراء في مجال الطب كاعت

المحضون، وكذا بالمختص الاجتماعي من أجل التحقق من البیئة الإجتماعیة له، وغیرهم من الخبراء كما 

من ق إ م إ على ذلـك:" یجـوز للقاضـي مـن تلقـاء نفسـه أو بطلـب أحـد الخصـوم تعیـین  126نصت المادة 

من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة"،  سعیا من القاضي إلـى حـل القضـیة خبیر أو عدة خبراء 

  3بأحسن الطرق على أساس مراعاة مصلحة المحضون.

                                                           
الإجراءات المدنیة المتضمن قانون ، 2008فیبرایر 25، الموافق ل:1429صفر  18، المؤرخ في 09_08القانون رقم 1

 .2008ابریل  23، المؤرخة بتاریخ 21عدد، ال، الجریدة الرسمیةوالإداریة الجزائري

  .54ص المرجع السابق، ،سامیة فاطمة الزهراء نجاة، عتو الهاشمو 2
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، مصلحة الطفل في قانون الأسرة الجزائريبن عصمان نسرین إیناس،  3

 .168ص، 2008/2009جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، الجزائر، 
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الــذي قضــى:" إذا كــان مــن  16/11/2005هــذا مــا أكــده القــرار الصــادر عــن المحكمــة العلیــا المــؤرخ فــي 

لاق أو بالوفــــاة فــــإن علــــى القاضــــي المقــــرر قانونــــا أن الحضــــانة تســــتحق بــــانحلال الرابطــــة الزوجیــــة بــــالط

الموضـــــوع أن یبحـــــث أیـــــن تكمـــــن مصـــــلحة المحضـــــون بمختلـــــف الوســـــائل ومـــــن ضـــــمنها تعیـــــین مرشـــــدة 

أقرت:"بأن تأیید الحكم الذي  13/07/2005، وفي قرار آخر صدر عن المحكمة العلیا بتاریخ 1اجتماعیة"

ة الــدفوع التــي أثارهــا الطــاعن حــول أسـند حضــانة الولــد للجــدة دون مراعــاة مصــلحة المحضـون ودون مناقشــ

  2الحالة النفسیة للولد والتقریر الذي أعدته المساعدة الإجتماعیة یعد قصورا في التسبیب".

و بالتــــالي یجــــب علــــى القاضــــي قبــــل إســــناد حضــــانة أن یــــرى التقریــــر المعــــد مــــن طــــرف المرشــــدة 

اضــي الحضــانة بعــد وفــاة الأبــوین :" یســند الق17/05/2006الاجتماعیــة وهــذا مــا أكــده القــرار المــؤرخ فــي 

ـــى مـــن یســـتحقها حســـب مصـــلحة المحضـــون" ـــة إل ، وفـــي نفـــس الســـیاق قضـــت 3مســـتعینا بمرشـــدة اجتماعی

بــأن:" یســـتعین القاضــي، فــي الحكـــم بعــدم تحقـــق  18/05/2005المحكمــة العلیــا فـــي قرارهــا الصــادر فـــي 

  4مصلحة المحضون، بتقریر مساعدة اجتماعیة"

:" مــن الوجــه الأول المــأخوذ مــن 17/03/1999فــي قرارهــا الصــادر فــي  كمــا قضــت المحكمــة العلیــا

قصــور الأســباب بــدعوى أن قضــاة الموضــوع قــد أســندوا حضــانة الأولاد الأربعــة إلــى أخــتهم لأب مــع وجــود 

حـالتهم التـي هـي أولـى مـن الأخـت التـي كانـت لهـا عـداوة مـع أمهـم وقبـل وفاتهـا بسـبب المیـراث، حیـث أنــه 

وضوع عندما أسـندوا حضـانة الأولاد لأخـتهم لأب مـع وجـود الخالـة یعتبـر مخالفـا الترتیـب بالفعل فقضاة الم

مـن قـانون الأسـرة إضـافة إلـى أنهـم لـم یسـتعینوا بمرشـدة اجتماعیـة لمعرفــة  64المنصـوص علیـه فـي المـادة 

مـر الـذي الطرف الذي یمكن أن یكون أقدر على تربیة الأولاد ورعایتهم من غیره، وعلیه فالوجه مؤسـس الأ

 5یتعین معه نقض القرار المطعون فیه و إحالة القضیة لنفس المجلس."

                                                           
شرة القضاة، ، المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ن16/11/2005، قرار بتاریخ 337176انظر إلى  ملف رقم  1

 .319، ص2010، 65العدد
، نشرة القضاة، ، المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة13/07/2005بتاریخ ،  قرار 332324انظر إلى ملف رقم  2

 .236، ص2006، 59العدد
، المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة والمواریث، مجلة 17/05/2006، القرار بتاریخ 364850إلى الملف رقم انظر  3

 .437، ص2007، 02مة العلیا، العددالمحك
، المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة 18/05/2005، القرار الصادر في 330566انظر إلى الملف رقم  4

 .301ص، 2005، 01كمة العلیا، العددوالمواریث، مجلة المح
، المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، نشرة 24/10/1995، القرار الصادر في 123889انظر إلى الملف رقم  5

 .111، ص1997، 52القضاة، العدد
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 المعاینة الفرع الثاني:

إذا كانــت الخبــرة لا تكفــي ولا تفــي بــالغرض المطلــوب أو إن الخبــرة التــي قــام بهــا الخبیــر لــم تتوصــل 

اع أن یــأمر بالانتقــال إلــى بیــان وتوضــیح المعلومــات الفنیــة المطلوبــة، یمكــن للقاضــي المعــروض علیــه النــز 

 1لمعاینة أماكن النزاع لكي یتعرف شخص على وقائع وجوانب النزاع المعروض علیه.

یجــوز للقاضــي مــثلا فــي حالــة الحضــانة أن ینتقــل إلــى المكــان الــذي تمــارس فیــه الحضــانة ومعرفــة  

اتسـاعه،  الظروف المحیطة بذلك الوسط الذي یعیش فیه المحضون، ومن هذه الظروف(ضـیق المسـكن أو

كذلك حالة الحي الذي یعیش فیه، كذلك مدى قرب السكن من المدرسة وبعده)، فهذه كلها یـدخلها القاضـي 

مــن  43 فــي الحســبان عنــد تقریــره إســناد الحضــانة إلــى مســتحقیها، وهــذا مــا نــص علیــه المشــرع فــي المــادة

  2من نفس القانون. 56 قانون الإجراءات المدنیة والمادة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، إذا نصت على انه:"یجوز  146مادة وبهذا جاءت ال 

للقاضــي مــن تلقــاء نفســه أو بطلــب مــن الخصــوم،القیام بــإجراء المعاینــات أو تقییمــات أو تقــدیرات أو إعــادة 

  تمثیل الوقائع التي یراها ضروریة مع الانتقال إلى عین المكان إذا اقتضى الأمر ذلك.

  لقاضي خلال الجلسة(یوم وساعة ومكان الانتقال)، ویدعو الخصوم إلى حضور العملیات".یحدد ا

  إذا تقرر إجراء الانتقال إلى الأماكن من طرف تشكیلة جماعیة، یمكن تنفیذه من قبل القاضي المقرر.

  من هذا القانون." 85 وفي حالة غیاب الخصوم أو احدهم، تتبع الإجراءات المقررة في المادة

بأنــه" إن الحكــم بإســقاط  21/05/2003وهــذا مــا أكدتــه المحكمــة العلیــا فــي قرارهــا الصــادر فــي  

الحضانة عن الأم دون تعیین مرشدة اجتماعیة لمعاینة ظروف معیشة الأطفـال و البیـت الـذي یقیمـون فیـه 

  3ودون مراعاة مصلحة الأطفال یعد قصورا في التسبیب".

                                                           
 رمذكرة لنیل شهادة الماست ،مصلحة المحضون بین الترتیب القانوني والاجتهاد القضائيدثوش مفیدة، زغداوي الهام،  1

 ،تخصص قانون أسرة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل

  .63، ص2020/2021
 .170ص المرجع السابق، بن عصمان نسرین إیناس، 2
، 2006، نشرة القضاء، 302428رقم ، في الملف21/05/2003المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، تاریخ القرار  3

 .201، ص، نقلا عن سناء عماري202ص ،58العدد
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  الفرع الثالث: سماع الشهود

ــــــذي یســــــتطیع أن  ــــــة أو غیرهــــــا تخضــــــع لتقــــــدیر القاضــــــي ال الشــــــهادة ســــــواء فــــــي القضــــــایا المدنی

ــــأمر القاضــــي بالاســــتماع إلــــى  ــــي رفضــــها، ولكــــي ی ــــه الحــــق ف ــــي تصــــدیق كمــــا ل ــــه الحــــق ف یأخــــذ بهــــا، ل

ــــول  ــــى أن یــــؤدي الشــــاهد الیمــــین بــــأن یق ــــة بالشــــهود، عل الشــــهود یجــــب مراعــــاة الشــــروط القانونیــــة المتعلق

ـــــة، غیـــــر  ـــــى بعـــــد ذلـــــك للقاضـــــي فـــــي الأخـــــذ بهـــــا،الحقیق ـــــد نـــــص المشـــــرع  1أن الســـــلطة التقدیریـــــة تبق وق

مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة والإداریـــــة علـــــى :"یجـــــوز الأمـــــر  150علـــــى ســـــماع الشـــــهود فـــــي المـــــادة 

بســــماع الشـــــهود حـــــول الوقـــــائع التـــــي تكـــــون بطبیعتهـــــا قابلـــــة للإثبـــــات بشـــــهادة الشـــــهود، ویكـــــون التحقیـــــق 

  للقضیة" فیها جائزا ومفید

  أولا: الاستماع إلى أطراف النزاع

لقــد خــول القــانون للقاضــي بعــض الحقــوق التــي یســتند إلیهــا أثنــاء النــزاع مــن بینهــا الاســتماع إلــى 

أطراف النزاع سواء الأب أو الأم، تحدید أیهما أصلح لحمایة المحضون، بما في ذلك الاعتماد على دلائل  

ازنة بینهمـا فـي الإثبـات، ولقاضـي شـؤون الأسـرة أن یلجـأ إلـى طلـب المقدمة من طرف كل واحد منهم والمو 

  2إجراء مدني إذا رأى أن ملابسات القضیة تستدعي ذلك

مــن ق إ م إ علــى أنــه:" یجــوز للقاضــي تلقائیــا أو بطلــب مــن أحــد الوالــدین أو  454وتــنص المــادة 

  ممثل النیابة العامة: 

  ائدة من سماعهسماع الأب و الأم وسماع كل شخص آخر یرى ف_ 1

  سماع القاصر ما لم یكن سنه أو حالته لا تسمح بذلك_ 2

  3الأمر بإجراء تحقیق اجتماعي أو فحص طبي أو نفساني أو عقلي_ 3

  یبقى السؤال المطروح هل یمكن الاعتماد على رأي المحضون في القضایا المتعلقة به؟ 

  

                                                           
شهادة ، مذكرة لنیل مبدأ مراعاة مصلحة المحضون في ظل الفقه الإسلامي والقانون الجزائريمسیكة محمد صغیر،  1

ن عاشور، الجلفة، الماستر، تخصص أحوال الشخصیة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیا

 .67، ص2015/2016
، مذكرة لنیل شهادة الماستر، الحضانة بین مستلزمات النص القانوني ومصلحة المحضونبرادع حیاة، كلاسي كامیلیا،  2

تخصص قانون الأسرة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، 

 .55، ص 2020/2021
 .201عماري سناء، المرجع السابق، ص 3
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  ي له اتجاهین بحسب طبیعة القضیة:فمن خلال دراسة مواد قانون الأسرة، نجد المشرع الجزائر 

مــــــن ق أ ج یمــــــنح المكفــــــول حریــــــة  124: هــــــو مــــــا یتعلــــــق بالكفالــــــة، بموجــــــب المــــــادة فلاتجــــــاه الأول 

ــــغ ســــن التمییــــز، ورأیــــه مهــــم فــــي  ــــه أو العــــودة إلــــى والدیــــه إذا بل الاختیــــار مــــع مــــن یریــــد البقــــاء مــــع كفیل

  هذه الحالة.

ـــــى نـــــص الاتجـــــاه الثـــــاني  مـــــن ق إ م إ هنـــــا نـــــرى أن المحضـــــون إذا  459المـــــادة : أحالنـــــا المشـــــرع إل

اســـــتدعى لســـــماعه، لا تكـــــون لـــــه أهلیـــــة التقاضـــــي، وبالتـــــالي قـــــانون الأســـــرة لـــــم یـــــأتي بـــــأي نـــــص یعبـــــر 

  1صراحة عن وجوب استماع المحضون في مسائل الحضانة.

بـــــــالرجوع إلـــــــى أحكـــــــام القضـــــــاء تباینـــــــت حـــــــول ذلـــــــك حیـــــــث قضـــــــى المجلـــــــس الأعلـــــــى بتـــــــاریخ 

أقـــــر بأنـــــه:" یظهـــــر مـــــن تحریـــــات قضـــــاة الموضـــــوع ومـــــن تقـــــدیراتهم أن الحضـــــانة تبقـــــى  14/12/1981

ــــى  ــــاء مــــع أمهــــم إل ــــذین فضــــلوا البق ــــة الأولاد أنفســــهم ال ــــزوج ومراعــــاة لرغب حــــق للزوجــــة مراعــــاة لســــماح ال

حــــــین المواجهــــــة أمــــــام المجلــــــس وبحســــــبه فــــــإنهم اعتمــــــدوا فــــــي تأســــــیس قــــــرارهم علــــــى الفقــــــه الإســــــلامي 

  2د أنفسهم، مما یستوجب رفض طلب النقض".وعلى مصلحة الأولا

  ثانیا: الاستماع إلى أفراد العائلة 

یجــــــــوز للقاضــــــــي أن یطلــــــــب حضــــــــور أقــــــــارب الخصــــــــوم أو أصــــــــهارهم أو زوج احــــــــد الخصــــــــوم 

بالإضــــــافة إلــــــى أخــــــوة وأخــــــوات وأبنــــــاء عمــــــوم الخصــــــوم وكــــــل هــــــذا مــــــن اجــــــل جمــــــع اكبــــــر قــــــدر مــــــن 

  3المعلومات التي ها یستطیع ترجیح رایة.

مـــــــن قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنیـــــــة والتـــــــي تـــــــنص:" یجمـــــــع القاضـــــــي  459 وهـــــــذا عمـــــــلا بالمـــــــادة

  المعلومات التي یراها مفیدة حول أوضاع عائلة القاصر وسلوك الأبوین".

عــــــن مجلــــــس قضــــــاء قســــــنطینة، والــــــذي اعتمــــــد  21/10/1982وفــــــي القــــــرار الصــــــادر بتــــــاریخ 

ي البقـــــاء عنـــــد جـــــدتهما لأبیهمـــــا، فـــــاعتبر علـــــى رفـــــض المحضـــــونین الالتحـــــاق بأمهمـــــا وعلـــــى رغبتهـــــا فـــــ

  4المجلس الأعلى هذا الموقف مخالف لقواعد الشریعة الإسلامیة وقواعد القانون الوضعي.

                                                           
 .166سرین إیناس، المرجع السابق، صبن عصمان ن 1
، المجلس الأعلى، غرفة القانون الخاص، نشرة 14/12/1981، القرار الصادر في 26225انظر إلى الملف رقم  2

 .202عماري سناء، المرجع السابق، صالقضاة، عن 
 .202سابق، صالمرجع السناء عماري،  3
 .67الصغیر، ص، نقلا عن مسیكة محمد 02/04/1984 ، الصادر بتاریخ32594قرار المحكمة العلیا رقم  4
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  الفرع الرابع: الیمن

ـــــه،  ـــــه وجلال ـــــوف ب ـــــة المحل ـــــى قـــــول الحـــــق مـــــع الشـــــعور بهیب ـــــاالله عـــــز وجـــــل عل هـــــي استشـــــهاد ب

ــــــ ــــــه، وتنقســــــم الیمــــــین القضــــــائیة إل ــــــزاع، والخــــــوف مــــــن بطشــــــه وعقاب ــــــوعین:یمین حاســــــمة تحســــــم الن ى ن

ـــــدعاوى  ـــــى ذلـــــك لا یجـــــوز اللجـــــوء إلیهـــــا فـــــي ال ، ویمـــــین متممـــــة الغـــــرض منهـــــا تكملـــــة الاســـــتعجالیةوعل

الأدلـــــة المتـــــوفرة فـــــي الـــــدعوى فیطلـــــب القاضـــــي مـــــن المتخاصـــــمین علـــــى الحضـــــانة فـــــي حالـــــة تســـــاوي 

كالأمـــــاكن أو المواقـــــف أو درجـــــاتهم و حظـــــوظهم وقـــــربهم مـــــن المحضـــــون الحلـــــف علـــــى بعـــــض الأمـــــور 

التصـــــــرفات أو العلاقـــــــات التـــــــي یراهـــــــا ترجیحیـــــــة والمتعلقـــــــة بحیـــــــاة المحضـــــــون لكـــــــي یســـــــند حضـــــــانته 

  1للأقرب تحقیقا لمصلحة المحضون.

  المطلب الثاني: الضوابط الموضوعیة لتقدیر مصلحة المحضون

ي حـــــق ســـــنتطرق فـــــي هـــــذا المطلـــــب إلـــــى آثـــــار الحضـــــانة، ولعـــــل أهـــــل أثـــــر لهـــــا هـــــو النفقـــــة وهـــــ

ثابـــــت ســـــواء للإنـــــاث أو الـــــذكور، كمـــــا أنـــــه یترتـــــب علـــــى انحـــــلال رابطـــــة الـــــزواج مشـــــكلة الســـــكن والتـــــي 

ــــى آثــــار یوجــــد أثــــر آخــــر وهــــو  حــــق رؤیــــة المحضــــون التــــي أقــــره  هــــي مــــن حــــق المحضــــون، إضــــافة إل

  .المشرع سواء لأحد الأبوین أو لكلیهما إذا كانت الحضانة للغیر

  ة الحضانةالفرع الأول: نفقة المحضون وأجر 

  سنقوم بتقسیم هذا الفرع إلى نفقة المحضون(أولا)، و أجرة الحضانة(ثانیا).

  أولا: نفقة المحضون

إن القــــانون لمــــا عــــرف النفقــــة لــــم یحــــدد طبیعتهــــا وإنمــــا جــــاء بــــبعض مشــــتملاتها وألحــــق بهــــا مــــا 

مــــــن  78یعتبـــــر مـــــن الضـــــروریات حســـــب العـــــرف والعـــــادة الجاریـــــة بـــــین النـــــاس، حیـــــث نصـــــت المـــــادة 

الغـــــذاء والكســـــوة والعـــــلاج، والســـــكن وأجرتـــــه، ومـــــا یعتبـــــر مـــــن ، قـــــانون الأســـــرة علـــــى أنـــــه:" تشـــــمل النفقـــــة

  2الضروریات في العرف والعادة".

نفقــــــة الأب علــــــى ابنــــــه ملزمــــــة، فــــــي إطــــــار عمــــــود النســــــب، رغــــــم أن الأصــــــل هــــــو نفقــــــة الولــــــد 

وســـكناه تكــــون مـــن مالــــه إذا كـــان لــــه مـــال فــــإن لـــم یكــــن لـــه ألــــزم الأب بنفقـــة علــــى ولـــده، وهــــذا مـــا أكــــده 

ـــــد  75المشـــــرع الجزائـــــري فـــــي مـــــادة  ـــــى:" تجـــــب نفقـــــة الول ـــــي تـــــنص عل مـــــن قـــــانون الأســـــرة الجزائـــــري الت
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م یكــــن لـــــه مــــال، فبالنســـــبة للــــذكور إلـــــى ســــن الرشـــــد، والإنــــاث إلـــــى الــــدخول، وتســـــتمر علــــى الأب مــــا لـــــ

فــــي حالــــة مــــا إذا كــــان الولــــد عــــاجزا لآفــــة عقلیــــة أو بدنیــــة أو مــــزاولا للدراســــة، وتســــقط بالاســــتغناء عنهــــا 

  1بالكسب".

حیــــث جــــاء فــــي قــــرار للمحكمــــة العلیــــا:" مــــن المقــــرر قانونــــا أن الأنثــــى تســــتحق النفقــــة حتــــى یــــتم 

  دخول بها إلى بیتها الزوجي أو حصولها على كسب.ال

ومتـــــــى تبـــــــین مـــــــن قضـــــــیة الحـــــــال أن القضـــــــاة لمـــــــا قضـــــــوا  بحرمـــــــان البنتـــــــین مـــــــن النفقـــــــة دون 

توضــــیح الســــبب المعتمــــد علیــــه فــــي حكمهــــم مــــع أن نفقــــة البنــــت تبقــــى عــــاتق والــــدها إلــــى أن تنتقــــل إلــــى 

ــــى كســــب، وعلیــــه فــــإن القضــــاة بقضــــا مــــن  75ئهم خــــالفوا أحكــــام المــــادة بیــــت الزوجیــــة، أو حصــــولها عل

  قانون الاسرة الجزائري.

  2ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه جزئیا فیما یخص النفقة".

  _ شروط وجوب النفقة1

  یشترط لوجوب النفقة ما یلي:

_ أن یكـــــون الابـــــن لا مـــــال لـــــه، لأنهـــــا لا تجـــــب النفقـــــة إلـــــى الابـــــن الـــــذي لـــــه مالـــــه خـــــاص ســـــواء كـــــان 

  أو عاجز قادر

  _ أن یكون الابن عاجزا عن الكسب

  _ أن یكون الأب قادر على الإنفاق

ــــــي القــــــانون بكلمــــــة  ــــــة عجــــــز الأب عــــــن الكســــــب، أي إعســــــار الأب ترجمــــــت ف ــــــة الأولاد فــــــي حال _ نفق

فتنتقــــل بقــــوة القــــانون إلــــى الأم، وفــــي حالــــة ، "عجــــز" والمقصــــود بهــــا عــــدم القــــدرة التامــــة علــــى الاســــترزاق

ـــــــص المـــــــادة عجـــــــز الأب وعـــــــدم  ـــــــى الأصـــــــول، حســـــــب ن ـــــــل إل ـــــــانون الأســـــــرة  77قـــــــدرة الأم تنتق مـــــــن ق

الجزائــــري:" تجــــب نفقــــة الأصــــول علــــى الفــــروع والفــــروع علــــى الأصــــول حســــب القــــدرة والاحتیــــاج ودرجــــة 

  3القرابة في الإرث".
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 _ تقدیر و تاریخ استحقاق النفقة2

المخـــــتص مـــــع مراعـــــاة حـــــال تحدیـــــد النفقـــــة فـــــي القـــــانون یرجـــــع إلـــــى الســـــلطة التقدیریـــــة للقاضـــــي 

الطـــــرفین( الزوجـــــة، الـــــزوج، ظـــــروف المعـــــاش)، فالقاضـــــي إذا قـــــدر النفقـــــة وقضـــــى بهـــــا لا یكـــــون لـــــه أن 

یعیـــــد تقـــــدیرها، فزیـــــادة النفقـــــة والـــــدعوى بطلـــــب تخفـــــیض النفقـــــة لا یكـــــون مقبـــــولا مـــــن قبـــــل  مضـــــي ســـــنة 

قراراتهــــــا، منهــــــا قــــــرار  مــــــن تــــــاریخ الحكــــــم بتقــــــدیرها، وهــــــذا مــــــا أكدتــــــه المحكمــــــة العلیــــــا فــــــي العدیــــــد مــــــن

:" مــــــن المقــــــرر قانونــــــا أنــــــه فــــــي تقــــــدیر النفقــــــة یراعــــــي القاضــــــي حــــــال 16/03/1999الصــــــادر بتــــــاریخ

  الطرفین وظروف المعاش.

ولمـــــا كـــــان ثابتـــــا_ فـــــي القضـــــیة الحـــــال_ أن القـــــرار المطعـــــون فیـــــه أیـــــد الحكـــــم المســـــتأنف الـــــذي 

ــــدر النفقــــة حســــب حــــال الطــــرفین و أجــــاب علــــى أن النفقــــة علــــى الا بــــن واجبــــة علــــى الأب تجــــاه ابنــــه ق

المحضــــــون و أن عــــــدم الأخــــــذ بشــــــهادة الصــــــادرة عــــــن البلدیــــــة تصــــــادق فقــــــط عــــــن إمضــــــاء الشــــــاهدین، 

  وعلیه فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا طبقوا صحیح القانون

  1ولما كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه".

ـــــــي:" مـــــــن  23/04/1996وجـــــــاء فـــــــي قـــــــرار آخـــــــر بتـــــــاریخ ـــــــا أنـــــــه یجـــــــوز مـــــــا یل المقـــــــرر قانون

للقاضــــي مراجعــــة النفقــــة بعــــد مضــــي ســــنة مــــن الحكــــم ولا یجــــوز الطعــــن بحجــــة الشــــيء المقتضــــي فیــــه 

  في النفقة تبعا للمستجدات التي تطرأ على المعیشة و النفقات بصفة عامة.

تطلـــــب فیهـــــا  1993ولمـــــا كـــــان ثابتـــــا فـــــي قضـــــیة الحـــــال أن الطاعنـــــة رفعـــــت دعـــــوى فـــــي ســـــنة 

ومراجعــــــة مبــــــالغ النفقــــــة التــــــي أصــــــبحت لا تكفــــــي حاجــــــات أولادهــــــا بمــــــا  27/09/1988تعــــــدیل حكــــــم 

فیهــــــا مصــــــاریف المعیشــــــة و المدرســــــة وأجــــــرة الســــــكن، فــــــإن القضــــــاة بقضــــــائهم بتعــــــدیل النفقــــــة طبقــــــوا 

  .صحیح القانون

  2ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن".

:" مـن 25/12/1989رار الصـادر بتـاریخ أكد ذلك القـ، الدعوىرفع المرأة النفقة من تاریخ  تستحق        

المقرر قانونا أنه تستحق النفقة من التاریخ رفع الدعوى وللقاضي أن یحكم باستحقاقها بناء على بینة لمادة 

                                                           
، المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، المجلة 16/03/1999 ، القرار بتاریخ216886انظر إلى الملف رقم  1

 .203، ص1992القضائیة، عدد خاص، 
لة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، المج، المحكمة 23/04/1996، القرار الصادر في 136604انظر إلى ملف رقم  2

 .89، ص1997، 02القضائیة، العدد



                                                      مراعاة مصلحة المحضون فيما يتعلق بآثار الحضانة                           الفصل الثاني: 

 

47 
 

لا تتجــاوز ســنة قبــل رفــع الــدعوى، ومــن ثــم فــإن  النعــي علــى القــرار المطعــون فیــه بعــدم التســبیب لــیس فــي 

  1محله...".

ـــــالي اســـــتحقاق الن ـــــین الطـــــرفین، بحیـــــث أن المـــــدین بالنفقـــــة ومســـــتحقها وبالت ـــــاق ب ـــــة یكـــــون باتف فق

یتفقـــــان علـــــى كیفیـــــة أداء النفقـــــة، مقـــــدارها، مــــــدتها، ویمكـــــن أن یكـــــون اســـــتحقاقها عـــــن طریـــــق القضــــــاء 

ـــــاء ومضـــــى  ـــــة الأبن ـــــب نفق ـــــي طل ـــــب الحاضـــــنة بحقهـــــا ف ـــــم تطال ـــــة، وإذا ل ـــــه النفق ـــــاع مـــــن تجـــــب علی بامتن

  2أكثر من سنة، ضاع حقهم.

  أجرة الحضانة :ثانیا

لمـــــا كانـــــت الحضـــــانة خدمـــــة الطفـــــل و القیـــــام بشـــــؤونه فهـــــي عمـــــل مشـــــروع یمكـــــن الاعتیـــــاض 

عنــــــه بالمــــــال، هــــــذا العمــــــل تقــــــوم بــــــه الحاضــــــنة مــــــن رعایــــــة وحفــــــظ المحضــــــون خــــــلال فتــــــرة الحضــــــانة 

  تستحق به أجرا

ویســـــمى بـــــأجرة الحضــــــانة، وهـــــي تختلـــــف عــــــن النفقـــــة، فهـــــذه الأخیــــــرة تســـــدد لتغطـــــي حاجیــــــات 

  3ضون، أما الأجرة فهي تقدم للحاضنة عوضا لخدماتها إذا طالبت بها.المح

إن الحاضــــــنة إمــــــا أن تكــــــون أمــــــا أو غیرهــــــا مــــــن ســــــائر الحاضــــــنات، فــــــإن كانــــــت أمــــــا وكانــــــت 

ــــى  ــــد المحضــــون، فــــلا أجــــرة لهــــا عل الزوجیــــة قائمــــة بینهــــا وبــــین زوجهــــا، أوكانــــت معتــــدة مــــن زوجهــــا وال

یانــــة، ثـــــم إن النفقــــة واجبــــة لهــــا علــــى الــــزوج أثنــــاء العـــــدة، حضــــانتها، وذلــــك لوجــــوب الحضــــانة علیهــــا د

ــــى الحضــــانة، أمــــا بعــــد انقضــــاء العــــدة فتســــتحق الأجــــر مــــن مــــال الصــــغیر  فــــلا تســــتحق معهــــا أجــــرة عل

  إن كان لها مال، وإلا فمن مال أبیه أو تلزمه النفقة.

ـــــت  ـــــذي وجب ـــــر الأم، فإنهـــــا تســـــتحق الأجـــــرة، لأن الســـــبب ال ـــــت الحاضـــــنة غی الأجـــــرة أمـــــا إن كان

ــــــر الأم، لأن الأب لا یقــــــوم بالإنفــــــاق علیهــــــا،  ــــــة، موجــــــود فــــــي غی ــــــلأم، فــــــي حــــــال انعــــــدام الزوجی ــــــه ل فی

والأب یلزمــــه ثلاثــــة أنــــواع مــــن النفقــــة علــــى ولــــده، أجــــرة الرضــــاع، وأجــــرة الحضــــانة، ونفقــــة الولــــد، وهــــذا 

  4لم یوجد متبرع بالحضانة.

                                                           
،  المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، المجلة 25/12/1989، القرار الصادر في 57506انظر إلى ملف رقم  1

 .65، ص1991، 03القضائیة، العدد
 .239بن داود حنان، المرجع السابق، ص 2
ماستر، تخصص قانون خاص، قسم قانون لنیل شهادة ال، مذكرة الجزائري الأسرةالحضانة في قانون ، سمهانأ خرباب 3

 .36، ص2019/2020الجزائر،  اسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس،خاص، كلیة الحقوق والعلوم السی
 .394محمد سمارة، مرجع سابق، ص 4
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ــى یضــعن حملهــن فــإن أرضــقــال تعــالى:"   ــم فــأتوهن أجــورهن وأتمــروا بیــنكم فــأنفقوا علــیهن حت عن لك

  1بمعروف و إن تعاسرتهم فسترضع له أخرى".

مــــن قــــانون الأســــرة الجزائــــري لــــم یتطــــرق إلــــى أجــــرة ) 75،76،77،78(بــــالتمعن فــــي المــــواد  فإنــــه

الحضــانة لیظــل التســاؤل قائمــا فــي القــول بــأجرة الحضــانة مــن عــدمها، فحتــى بــالرجوع إلــى أحكــام الشــریعة 

قانون الأسرة الجزائري، فنجد أن الفقهاء لیسـوا علـى قـول واحـد  222بقا لما تنص علیه المادة الإسلامیة ط

  في هذه المسالة.

وعلیه فكان على المشرع الجزائري أن یتدخل ویحسم هذه المسالة، وخاصة وأن أجرة الحضانة هـو 

لى مقابل ما تقدمه أمر ضروري لیس فقط بالنسبة للحاضنة بل أیضا للمحضون، لأن حصول الحاضنة ع

فیه تحفیز على القیام بهذه المهمة على أحسن وجه، فإن عـدم الوفـاء بهـذا المقابـل المـادي خاصـة إذا كـان 

الشخص في حاجة إلیه قد یدفعه إلى الإجحام عن هـذا العمـل، وهـذا ضـرر بالمحضـون، والحضـانة قـررت 

  2لنفع المحضون لا لضرره.

أنـه:" لا مـانع  12/04/2006لعلیا في قرارها الصادر بتاریخ وفي هذا المجال نجد رأي للمحكمة ا

  3من استحقاق الحاضنة لأجر مقابل ما تقوم به من أعباء".

  الفرع الثاني: حق المحضون في السكن

فـــي الحضـــانة مصـــلحة المحضـــون، و الأصـــل فـــي الوالـــدین عـــدم المضـــارة بـــأولادهم قـــال  الأصـــل

  4تعالى:" لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده".

مــن قــانون الأســرة بــالقول فــي حالــة الطــلاق یجــب علــى الأب أن یــوفر لممارســة الحضــانة  72تنصــالمادة 

لإیجــار وتبقــى الحاضــنة فــي بیــت الزوجیــة حتــى تنفیــذ ســكنا ملائمــا للحاضــنة، وإن تعــذر ذلــك فعلیــه دفــع ا

 5الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن.

                                                           
 .6سورة الطلاق، الآیة 1
 .121بن عصمان نسرین إیناس، ص 2
، محكمة العلیا، غرفـة أحـوال الشخصـیة، نقـلا عـن زكریـاء 12/04/2006، القرار بتاریخ 355718 انظر إلى الملف رقم 3

، مـذكرة لنیـل شـهادة الماسـتر، تخصـص قـانون الحضـانة إسـنادضوابط السلطة التقدیریة للقاضي الجزائري في مطرفي، 

 .45، ص2018/2019المسیلة،  جامعة محمد بوضیاف،وم السیاسیة، الأسرة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعل
 .233سورة البقرة، الآیة 4
 ، دار هومــة للطباعــة  النشــر والتوزیــع،2، ط(الــزواج والطــلاق) یــل المتقاضــي فــي مــادة شــؤون الأســرةدل یوســف دلانــدة، 5

 .70، ص2007الجزائر، 
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  یبدو أن هذا هو الوضع الأفضل للأم خصوصا إذا لم یكن لها دخل خاص تنفق منه.

  و من ثم فإن استحقاق حق السكن لممارسة الحضانة، یجب توافر الشروط الآتیة:

ي أم المحضــون، لأنــه إذا أســندت الحضــانة إلــى الجــدة أو الخالــة، _ أن تكــون الحاضــنة هــي المطلقــة وهــ

  لكان من الممكن نقل المحضون إلى مسكن الجدة أو الخالة، ولا یحتاج الأمر إلى توفیر سكن للحاضنة.

_ أن یصــدر حكــم قضـــائي نهــائي بطلاقهـــا، یتضــمن إســـناد حــق الحضــانة إلیهـــا بغــض النظـــر عــن كـــون 

  المحضون واحدا أو أكثر.

أن یكــون لــلأب مســكن ملائــم یمكــن أن یمنحــه لمطلقتــه لتمــارس حــق حضــانة وده أو أولاده، أمــا إذا لــم _ 

  1یكن له مسكن یوفره للحاضنة فعلیه دفع بدل الإیجار.

هــذا مــا قضــت بــه المحكمــة العلیــا فــي قرارهــا:" مــن المقــرر قانونــا أن أجــرة الســكن حیــث تمــارس الحضــانة 

  تكون على الوالد.

قضاة المجلس لما قضوا بالحكم ببدل الإیجار للمطعون ضدها، رغم أنها عاملة لكون ومن ثم فإن 

مــن قــانون الأســرة، طبقــوا صــحیح  72أجــرة ســكن ممارســة الحضــانة تكــون علــى الوالــد طبقــا لأحكــام المــادة 

  2القانون، ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن".

لنفقــة ومنهــا فإنهــا مــن التزامــات الأب بالتــالي أجــرة مســكن الحضــانة تعتبــر عنصــرا مــن عناصــر او 

 3اتجاه أولاده المحضونین، إلا أن تقدیرها یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي.

كما لا یمكن تخییر الزوج بین توفیر مسـكن أو بـدل الإیجـار لممارسـة الحضـانة، لأنـه یعـد انتهاكـا 

اره فإنه من حق الزوجة المحكـوم لهـا  للقانون، وإذا تماطل هذا الأب في توفیر السكن أو في تقدیم ثمن إیج

بحق الحضانة أن تبقى بمسكن الزوجیة ولا تجبر على الخروج منه إلى غایة تنفیذ الأب للحكم الذي ألزمه 

                                                           
معة الجدیدة، ، دار الجادراسة فقهیة ونقدیة مقارنة)طبقا لأحدث التعدیلات  ( الأسرة الجزائري قانونأحمد شامي،  1

 .329ص  ،2010الإسكندریة، 
، محكمة العلیا، غرفة أحوال الشخصیة، اجتهاد قضائي، 21/04/1998، القرار الصادر 189260انظر إلى الملف رقم  2

 . 213عدد خاص، ص
علیه بمبادئ المحكمة العلیا خلال أربعین ، ومعلقا 05/02مع تعدیلات الأمر  ( قانون الأسرةبلحاج العربي،  3

 .431، ص2007 الجزائر،ـ ، دیوان المطبوعات الجامعیة،03، ط)2006-1966سنة



                                                      مراعاة مصلحة المحضون فيما يتعلق بآثار الحضانة                           الفصل الثاني: 

 

50 
 

بتــوفیر الســكن، أو دفــع بــدل الإیجــار، ومنــه هــدف مــن وجــوب إعــداد ســكن للمحضــون مــع حاضــنته، هــو 

  1الحرص على أمنه وراحته.

 زیارة المحضونحق  الفرع الثالث:

مـــــن حـــــق أبـــــوي المحضـــــون متابعـــــة ولـــــدهما وزیارتـــــه إذا كـــــان الولـــــد محضـــــونا لأحـــــدهما، وبهـــــذا 

ـــــه والســـــؤال عـــــن ســـــلوكه، وحـــــق  ـــــة طلبات ـــــظ و ملاحظـــــة وضـــــعه الصـــــحي وتلبی ـــــق للمحضـــــون الحف یتحق

  2الزیارة حق ثابت للوالدین، لأن حرمان احدهما من ذلك یضر بالطرف الأخر.

تعـــــدیل قـــــانون الأســـــرة بعــــــد أن یحكمـــــوا بـــــالطلاق یحكمـــــون مباشــــــرة  كـــــان قضـــــاة المحـــــاكم قبــــــل

بحـــــق الزیـــــارة أي زیـــــارة المحضـــــون للـــــزوج الأخـــــر، الـــــذي تســـــند إلیـــــه الحضـــــانة ذلـــــك تطبیقـــــا لمضـــــمون 

مكــــرر وكــــذا نــــص المــــادة  57 مــــن قــــانون الأســــرة، أمــــا بعــــد تعــــدیل أضــــاف المشــــرع المــــادة 64 المــــادة

  داریة.من قانون الإجراءات المدنیة والإ 442

فقــــــد أصــــــبح مــــــن حــــــق أي واحــــــد مــــــن مســــــتحقي الحضــــــانة بمــــــا فیهمــــــا الأب و الأم أو غیرهمــــــا 

ــــــت  ــــــارة المؤق ــــــي شــــــكل عریضــــــة فیفصــــــل القاضــــــي بموجــــــب أمــــــر ویمــــــنح حــــــق الزی ــــــب ف أن یتقــــــدم بطل

  3للطرف الذي لم تسند له الحضانة.

 59784رقـــــم  16/04/1990وهـــــذا مـــــا قضـــــت بـــــه المحكمـــــة العلیـــــا فـــــي قـــــرار صـــــادر بتـــــاریخ 

مــــــــن قــــــــانون الأســــــــرة علــــــــى أن القاضــــــــي حینمــــــــا یقضــــــــي بإســــــــناد  64انــــــــه متــــــــى أوجبتأحكــــــــام المــــــــادة 

الحضـــــانة أن یحكـــــم بحـــــق الزیـــــارة، فانـــــه مـــــن الواجـــــب أن یكـــــون ترتیـــــب هـــــذا الحـــــق ترتیبـــــا مرنـــــا كمـــــا 

ـــــل مـــــرة فـــــي الأســـــبوع لتعهـــــدهم بمـــــا تقتضـــــیه حـــــال الصـــــغار فمـــــن حـــــق  ـــــاءه علـــــى الأق ـــــرى أبن الأبـــــأن ی

  یحتاجون إلیه والعطف علیهم.

حــــق الزیــــارة یمكــــن أن تكــــون لمــــن تقــــرر لصــــالحه بموجــــب أمــــر علــــى عریضــــة وفــــق مــــا تــــنص 

  مكرر من قانون الأسرة. 57علیه المادة 

                                                           
، مــذكرة لنیــل شــهادة الحضــانة فــي الفقــه الإســلامي وقــانون الأســرة الجزائــري وتطبیقاتهــاضــیف االله عــادل، قاســم تــواتي،  1

ــــوق والعلــــوم السیاســــیة، جامعــــة زیــــان عاشــــور، جلفــــة، الماســــتر، تخصــــص أحــــوال شخصــــیة، قســــم الحقــــوق،  كلیــــة الحق

 .46، ص2016/2017
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص ضوابط السلطة التقدیریة للقاضي الجزائري في إسناد الحضانةإیمان معمري،  2

 2014/2015 الجزائر، ،رالأحوال الشخصیة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخض

  .97ص
 .46خرباب اسمهان، مرجع سابق، ص 3
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ـــــه، ولـــــو لســـــاعات محـــــدودة إذ  ـــــتم ولـــــلأب حـــــین اســـــتخدام حقـــــه فـــــي الزیـــــادة أخـــــد أبنائ الفتـــــرة و الوقـــــت ی

  تحدیده بسن الأبناء، فإذا كان الطفل رضیع فلا یجوز أخذه والاحتفاظ به لوقت طویل.

وعلیـــــــــه اخـــــــــذ الأب معـــــــــه وعـــــــــدم جـــــــــواز ممارســـــــــة حـــــــــق الزیـــــــــارة فـــــــــي بیـــــــــت مطلقتـــــــــه كونهـــــــــا 

ــــــه لایصــــــح  ــــــه مــــــن المقــــــرر شــــــرعا ان ــــــالقول ان ــــــا ب ــــــه المحكمــــــة العلی ــــــه وهــــــذا المبدأأقرت أصــــــبحتأجنبیة عن

  1ارسة حق الزیارة للزوج في بیت الزوجة المطلقة.تحدید مم

 وقــــــد جعــــــل القاضــــــي الأجــــــداد ضــــــمن الأشــــــخاص الــــــذین لهــــــم حــــــق اســــــتقبال أو زیــــــارة أحفــــــادهم،

وهــــذا مــــا قضــــت بــــه المحكمــــة العلیــــا فــــي احــــد قراراتهــــا:" مــــن المقــــرر شــــرعا انــــه كمــــا تجــــب النفقــــة علــــى 

قضـــــاة الموضـــــوع لمـــــا قضـــــوا بحـــــق الزیـــــارة الجـــــد لابـــــن الابـــــن، یكـــــون لـــــه الزیـــــارة أیضـــــا، ومـــــن ثـــــم فـــــان 

للجــــد الــــذي یعتبــــر أصــــلا للولــــد وهــــو بمنزلــــة والــــده المتــــوفى، الــــذي یجــــب علیــــه النفقــــة، یكــــون لــــه أیضــــا 

ــــوا  77حــــق الزیــــارة طبقــــا لأحكــــام المــــادة  ــــوا طبق قــــانون أســــرة الجزائــــري، فــــان القضــــاة بقضــــائهم كمــــا فعل

  2صحیح القانون، ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن".

  أولا: مكان الزیارة

ــــب الأمــــر  ــــو تطل ــــره ول ــــع بــــه المحضــــون برعایــــة زائ ــــذي یتمت ــــك المكــــان ال یكــــون مكــــان الزیــــارة ذل

ــــارة لا یســــبب إحراجــــا للزائــــر بمســــكن المطلقــــة  ــــذلك لا یمكــــن أن یكــــون مكــــان الزی ســــاعات محــــدودات وب

  3مثلا لأنها أصبحت أجنبیة.

بأـــن:" مــن المســتقر فقهــا وقضــاء أن حــق الشــخص  30/04/1990إذا قــررت المحكمــة العلیــا فــي 

لایقید إلا بما قیده القانون، فزیارة الأم أو الأب لولدها حق لكل منهما، وعلى من كـان عنـده الولـدان یسـهل 

لا یبنـي الأشـیاء علـى  على الأخر استعماله على النحو الذي یراه بدون تضییق أو تقیید أو مراقبة،فالقانون

–التخوف، بل على الحق وحده، ومن ثم فان القضاء بما یخالف هـذا المبـدأ یعـد خرقـا للقـانون، ولمـا كـان 

أن مجلس القضائي لما قضـى بزیـارة الأم لابنتیهـا بشـرط أن لا تكـون الزیـارة خـارج مقـر  -في قضیة الحال

                                                           
، 2001قضائیة، سنةال، مجلة 21440، ملف رقم15/12/1998المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار بتاریخ  1

 .75، نقلا عن یوسف دلاندة، ص194ص 
، نقلا عن إیمان 192، صاصخدد ، ع2001، إجتهاد قضائي، 21/04/1998، صادر في 189181قرار رقم  2

 .98عماري، ص
 .70سامیة، مرجع سابق، ص فاطمة الزهراء نجاة، عتو الهاشمو 3
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الأشـخاص وخـالف القـانون، ومتـى كـان ذلـك  سكن الزوج فبقضـائه كمـا فعـل تجـاوز اختصاصـه وقیـد حریـة

  1استوجب نقض القرار المطعون فیه".

وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها:"من المقرر شرعا انه لا یصـح تحدیـد ممارسـة حـق الزیـارة 

  للزوج في بیت الزوجة المطلقة.

بسـبب المطعـون  ومتـى كـان فـي قضـیة الحـال أن قضـاة الموضـوع قـد حـددوا مكـان الزیـارة للطـاعن

ضدها، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا الشرع والقانون، لان المطعون ضدها بعد طلاقها أصـبحت أجنبیـة 

عنه، وان الهدف من حق الزیارة لا یتحقق في قضیة الحال متى تمتعت البنت برعایة والدها ولـو لسـاعات 

  2محدودة ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار".

  یارةمدة الز  ثانیا:

لم یحدد القانون المدة التي یستغرقها المستفید من حق زیـارة المحضـون، لأن المسـألة رضـائیة وقـد 

  یتفق الأطراف على تحدیدها زمانا ومكانا.

تكـون یومیـا أو أسـبوعیا  لة الزیارة من حیث مدتها وعـددها، فهـلأالمشرع الجزائري لم ینص في مس

جزائــر أن حــق الزیــارة یمــنح فــي العطــل و الأعیــاد و المناســبات مــا اســتقر علیــه القضــاء فــي ال، أم شــهریا

  3الدنیة والوطنیة.

وقـــد حددتـــه المحكمـــة العلیـــا بمـــرة فـــي كـــل أســـبوع علـــى الأقـــل، وذلـــك فـــي قرارهـــا الصـــادر بتـــاریخ 

مــن قــانون الأســرة علــى أن القاضــي حینمــا  64عنـدما ذكــرت:" متــى أوجبــت أحكــام المــادة  16/04/1990

حضانة أن یحكم بحق الزیارة، فإنه من الواجب أن یكون ترتیب هذا الحق ترتیبـا مرنـا وفقـا یقضي بإسناد ال

لما تقتضیه حالة الصغار، فمن حق الأب أن یرى أبناءه على الأقل مرة في الأسبوع لتعدهم بمـا یحتـاجون 

  .إلیه و التعاطف معهم ومن ثم، فان القرار المطعون فیه القاضي

مــرتین كــل شــهر یكــون قــد خــرق القــانون ومتــى كــان ذلــك اســتوجب نقــض  بترتیــب حــق الزیــارة إلا

  4القرار المطعون فیه".

                                                           
 .100عماري، ص إیمان، عن 45ص ،01، عدد1992،ضائیةقجلة ال، م30/04/1990صادر في 79891قرار رقم  1
فاطمة الزهراء،  ، نقلا عن الهاشمو15/12/1998، بتاریخ 214290محكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقمال 2

 .70عتوا سامیة، ص
 .50صمرجع سابق، الضیف االله عادل، قاسم تواتي،  3
، 126ص، 1991، سنة 04العدد ،ضائیةقجلة الم ،16/04/1990صادر في  ، القرار59784رقم  انظر إلى الملف 4

 .99نقلا عن إیمان عماري، ص
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  ملخص الفصل الثاني

نستخلص مما سبق أن مصلحة المحضون هي التـي تغلـب فـي أحكـام القضـاء فیمـا یخـص إسـقاط 

إنـاث عنـد الحضانة حیث أن الحاضنة یمكن أن یسقط حقهـا فـي ممارسـة حضـانتها اتجـاه الأولاد ذكـورا أو 

تخلـف أحــد شـروط أو وجــود مـانع یمنعهــا مــن ممارسـة حضــانتها، ویمكـن للحاضــنة أن تعـود لهــا حضــانتها 

  بعد سقوطها إذ زال السبب.

فســلطة القاضــي الواســعة فــي تقــدیر مصــلحة الطفــل، فحیــث مــا تحققــت هــذه المصــلحة اتجــه إلیهــا 

ن تكییف الوقائع والدلائل والبراهین وتقـدیرها محاولا بذلك وضع الطفل في ید أمینة ترعاه، فسلطته تمكنه م

  بكل حریة مستنبطا الحكم الملائم.

وعلــى الــرغم مــن ســعي المشــرع الجزائــري جاهــدا لتنظــیم الحضــانة والحقــوق المتعلقــة بهــا بموجــب 

نصــوص أثنــاء ممارســتها لكــن الواقــع العملــي یؤكــد الآثــار الوخیمــة خاصــة تنــازع الــزوجین المنفصــلین عــن 

  وكیفیة ممارسة حق الزیارة.الحضانة 
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  الخاتمــــــــــــــــة:

خـــلال مـــا ســـبق عرضـــه وتحلیلـــه بخصـــوص موضـــوع رعایـــة مصـــلحة المحضـــون بـــین الـــنص مـــن 

القانوني و اجتهاد القضائي، من حیث إسناد الحضانة وحق كل طرف فیها، بالإضافة إلى محاولـة تسـلیط 

السلطة الممنوحة للقاضي من جهـة، ومـدى ضـبط قـانون الأسـرة لشـروط ذلـك مـن الضوء على مدى فعالیة 

  جهة أخرى.

نـرى أن المشـرع الجزائـري سـار علـى نهـج الفقــه الإسـلامي مـن حیـث إعطـاء أهمیـة لوجـوب حمایــة 

المحضون من الضـیاع، حیـث كـان تدخلـه مـن خـلال تعـدیل قـانون الأسـرة الجزائـري، الـذي جـاء بضـمانات 

  عایة مصلحة المحضون تتمثل في:جدیدة تكفل ر 

_ تغییر ترتیب أصحاب الحـق محاولـة منـه المسـاواة بـین جهـة الأم و جهـة الأب، وإقـرار مبـدأ التـداول فـي 

  الحضانة مراعاة لمصلحة المحضون.

المتعلقــة بســكن الحاضــن نظــرا لتضــارب  72وتعــدیل المــادة  52_ إلغــاء فقــرة ثانیــة ومــا بعــدها مــن المــادة 

مـــا، وذلـــك حتـــى تنســـجم النصـــوص مـــع بعضـــها الـــبعض، بغیـــة حمایـــة مصـــلحة الأولاد بعـــد الحاصـــل بینه

  الطلاق.

  وبالتالي تم التوصل إلى النتائج و الملاحظات الآتیة:

) مــن قــانون الأســرة ونــص علــى ضــرورة التأكــد مــن 72_62مــواد ( 10_ أن المشــرع نظــم الحضــانة فــي 

تقدیر هذه المصلحة إلى القاضي بنـاء علـى الوقـائع مواد منها، مع ترك  5مصلحة المحضون صراحة في 

  المطروحة أمامه.

_ أن مصلحة المحضون لا تكـون خالصـة دائمـا، إنمـا تكـون فـي معظـم الأحیـان مرتبطـة بمصـلحة الغیـر، 

  كالنفقة والزیارة والمسكن.

للقاضـــي _  أن المشـــرع الجزائـــري لـــم یبـــین الوســـائل الكفیلـــة لتحقیـــق مصـــلحة المحضـــون، بـــل تـــرك الأمـــر 

  بمنحه سلطة واسعة في التكفل بالصغیر حسب ما تملیه علیه الظروف المحیطة بالمحضون وخبرته.

مصــلحة المحضــون غیــر مســتقرة فهــي تختلــف مــن محضــون لآخــر، لكــن قاضــي شــؤون الأســرة  _ مراعــاة

یستدل علیها من خلال ظروف وملابسات كل قضیة، لـذلك نجـد فـي بعـض الأحیـان اخـتلاف فـي الأحكـام 

  القضائیة الخاصة بالمحضون رغم تشابه الوقائع. 

لـم تتـزوج ثانیـة، بحیـث لا یمكـن لأي أحـد  _  نص على تمدید الحضانة للولد وأعطى هذا الحق للأم التـي

غیــر الأم طلــب تمدیــدها حتــى لــو اقتضــت مصــلحة المحضــون ذلــك، دون إعطــاء مبــرر خاصــة وأن هــذا 
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التمدید لا خلفیة شرعیة له، فلم نجد في الفقه الإسلامي ما یشیر إلى إمكانیة تمدید حضـانة الولـد إلـى سـن 

  سادسة عشر.

لتطبیقیـــة المتعلقـــة بحـــق الزیـــارة، ولا بكیفیـــة ممارســـتها مـــن حیـــث المكـــان _ عـــدم تنظـــیم المشـــرع للمســـائل ا

  والزمان. 

ـــد علـــى أن عمـــل المـــرأة لا یعـــد ســـببا مـــن أســـباب ســـقوط الحضـــانة مـــا لـــم یكـــن یضـــر بمصـــلحة  _ التأكی

  المحضون، تماشیا مع تطور المجتمع وحمایة لحق المرأة في العمل، وحقها في حضانة أولادها

اســتعانة القاضــي قبــل الفصــل فــي المســائل الخاصــة بالمحضــون بخبــراء نفســانیین واجتمــاعیین،  _ إلزامیــة

  ووضع تقریر عن كل حالة.

ــــة القانونیــــة والقضــــائیة ارتأینــــا إدراج بعــــض التوصــــیات  وبعــــد هــــذه الدراســــة التحلیلیــــة مــــن الناحی

ئیة بما یحقـق مصـلحة المحضـون والاقتراحات نأمل أن تساهم بارتقاء النصوص القانونیة و القرارات القضا

  وتتمثل في:

_ ضرورة  تدخل المشرع لمراجعة الأحكام المتعلقة بالحضانة وتوضیحها بدقة، وتدارك النقائص الموجـودة 

  ومنح الحضانة مزیدا من الاهتمام باعتبارها تمس مصلحة المحضون.

قاضي الاستنجاد بها، للفصـل _ وضع تعریف لقاعدة مصلحة المحضون، وتحدید معاییرها، والتي یمكن لل

في مسائل متعلقة بالمحضون باعتبارها القاعدة الوحیدة التي على ضوئها یفصـل قاضـي النـزاع فـي مسـألة 

  الحضانة حسب سلطته التقدیریة.

_ وضــع المشــرع لــنص قــانوني یــنظم حــق الزیــارة، والمســـائل المتعلقــة بــه مــن حیــث مكــان الزیــارة ومـــدتها 

  المحضون. باعتبارها حق من حقوق

مـــن قـــانون الأســـرة، بتحدیـــد وحصـــر الشـــروط الواجـــب توافرهـــا فـــي الحاضـــن،  62_ إعـــادة صـــیاغة المـــادة 

  تحقیقا لمصلحة المحضون، وذلك من أجل رفع الغموض عنها.

_ یجب على المشرع وضع قواعد أكثر دقة لتنظیم موضوع الحضانة، بدلا من الإحالة إلى قواعد الشریعة 

  ة عدم وجود نص.الإسلامیة في حال

وفي الأخیر یمكن القول أن القاضي له دور فعال و رئیسي في مسألة الحضانة من خلال التكامـل مـا     

بین ما سنه المشرع من جهة، وسعیه للاجتهاد في تطبیقها أحسن تطبیق من جهة أخرى، مراعیـا فـي ذلـك 

  مصلحة المحضون.
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  قائمة المصادر والمراجع

  أولا: المصادر

   القرآن الكریمأ: 

  القوانین: ب

، 1975ســــبتمبر 26، الموافــــق ل1395رمضــــان عــــام  20، المــــؤرخ بتــــاریخ 58_75رقــــم  الأمــــر 1

  المعدل والمتمم. 1975سبتمبر 30، المؤرخة في 78المتضمن قانون المدني، الجریدة الرسمیة عدد

ـــانون رقـــم  2 ، المتضـــمن 1984فبرایـــر  25ه، الموافـــق ل:1404المـــؤرخ فـــي رمضـــان  11_84الق

، المعـدل و المـتمم 1984یونیـو  22، الصـادر بتـاریخ 43ریدة الرسـمیة عـددقانون الأسرة الجزائري، الج

، الصــــــــادر بتــــــــاریخ 15، الجریــــــــدة الرســــــــمیة عــــــــدد2005فبرایــــــــر  27المــــــــؤرخ فــــــــي 02_05بــــــــالأمر 

27/02/2005.  

ـــانون رقـــم 3 ، المتضـــمن 2008فیبرایـــر 25، الموافـــق ل:1429صـــفر  18، المـــؤرخ فـــي 09_08الق

 ، المؤرخة21اریة الجزائري، الجریدة الرسمیة عددقانون الإجراءات المدنیة والإد

  .2008ابریل  23بتاریخ 

  م: القوامیس والمعاجج

  .2008مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط، دار الحدیث، القاهرة، سنة  1

، 02المجلــد، دار العلــم للملایــین، بیــروت، 03مســعود جبــران، الرائــد، معجــم لغــوي عصــري، الطبعــة 2

  .1978سنة 

  المراجع قائمة ثانیا:

  أ: الكتب

أحمــد شــامي، قـــانون الأســرة الجزائري(طبقـــا لأحــدث التعـــدیلات دراســة فقهیـــة ونقدیــة مقارنـــة)، دار  1

  .2010الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

الشـرعیة أحمد علـي جـردات، الحضـانة والضـم ومتعلقاتها(أحكامهـا الفقهیـة وتطبیقاتهـا فـي المحـاكم  2

  .2017، دار الثقافة لنشر والتوزیع، الأردن، 01في ظل القانون الجدید، ط

أحمد فراج حسین، أحكام الأسرة في الإسـلام(الطلاق وحقـوق الأولاد ونفقـة الأقـارب)، دار الجامعـة  3

  .1998الجدیدة للنشر منشأة المعارف، الإسكندریة، 
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وال الشخصـیة (فقـه الطـلاق والفسـخ والتفریـق أحمد محمد المـومني، إسـماعیل أمـین نواهضـة، الأحـ 4

 .2009، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، عمان، 1والخلع)، ط

بلحاج العربي، قانون الأسرة وفقا لأحدث التعدیلات ومعلقا علیه بقرارات المحكمة العلیا المشـهورة،  5

  .2017الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، ومعلقــا علیــه بمبــادئ المحكمــة العلیــا 05/02حــاج العربــي، قــانون الأســرة(مع تعــدیلات الأمــر بل 6

  .2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، 03)، ط2006-1966خلال أربعین سنة 

  .2018، دار الإعصار العلمي للنشر والتوزیع، الأردن، 1خالد داودي، الحضانة، ط 7

د الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة( الخاصة بـالزواج رمضان علي السید الشرنباصي، جابر عب 8

والفرقـــة وحقـــوق الأولاد فـــي الفقـــه الإســـلامي والقـــانون والقضـــاء، دراســـة لقـــوانین الأحـــوال الشخصـــیة فـــي 

  .2006مصر ولبنان)، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

لجدیــد(أحكام الــزواج والطــلاق بعــد التعــدیل)، ســعد عبــد العزیــز، قــانون الأســرة الجزائــري فــي ثوبــه ا 9

  .2007الطبعة الرابعة، دار هومة للطباعة النشر والتوزیع، الجزائر، 

آثـــار فـــك الرابطـــة الزوجیـــة(تعویض، نفقـــة، عـــدة، حضـــانة، متـــاع) دراســـة مدعمـــة بـــادیس دیـــابي،  10

  .2008، بالاجتهاد القضائي، دون طبعة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر

طــاهري حســین، الأوســط فــي شــرح قــانون الأســرة الجزائــري، الطبعــة الأولــى، دار الخلدونیــة للنشــر  11

  .2008والتوزیع، الجزائر، 

عثمــــان التكــــروري، شــــرح قــــانون الأحــــوال الشخصــــیة، الطبعــــة الأولــــى، مكتبــــة دار الثقافــــة للنشــــر  12

  .2004والتوزیع، الأردن، 

ـــ 13 ه الإســـلامي وقـــانون الأســـرة الجزائـــري، دیـــوان المطبوعـــات العربـــي بختـــي، أحكـــام الأســـرة فـــي الفق

  .2013الجزائریة، الجزائر، 

، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، 01لغــوثي بــن ملحــة، قــانون الأســرة علــى ضــوء الفقــه والقضــاء، طا 14

  .2014الجزائر، 

  .2015 لحسین بن شیخ اث ملویا، المرشد في قانون الأسرة، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، 15

محمــد ســمارة، أحكــام وأثــار الزوجیــة شــرح مقــارن لقــانون الأحــوال الشخصــیة، الطبعــة الأولــى، دار  16

  .2008الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، 
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، دار هومـة للطباعـة  2یوسف دلاندة، دلیل المتقاضي في مادة شـؤون الأسـرة(الزواج والطـلاق)، ط 17

 .2007النشر والتوزیع، الجزائر، 

  الأطروحات والرسائل الجامعیةب: 

  الأطروحات_ 1

حمیــدو زكیــة، مصــلحة المحضــون فــي القــوانین المغاربیــة للأســرة دراســة مقارنــة، رســالة لنیــل شــهادة  1

  2004/2005دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

الشخصــیة بالمحكمـــة العلیــا مــن خــلال مقاصـــد مطــروح عــدلان، الاجتهــاد القضـــائي لغرفــة الأحــوال  2

الشـــریعة، مـــذكرة لنیـــل شـــهادة الـــدكتوراه، تخصـــص فقـــه وأصـــول، قســـم العلـــوم الإســـلامیة، كلیـــة العلـــوم 

 .2014/2015الإنسانیة والعلوم الإسلامیة، جامعة وهران احمد بن بلة، الجزائر، 

  المذكرات الجامعیة: 2

  أ: رسائل الماجیستر

ة الطفـل المحضـون فـي قـانون الأسـرة الجزائـري، مـذكرة لنیـل شـهادة الماسـتر فـي أمینة ونوغي، حمایـ 1

الحقــوق، تخصــص قــانون الأحــوال الشخصــیة، قســم الحقــوق، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعـــة 

  .2014/2015محمد خیضر، بسكرة، 

رة لنیـل شــهادة إیمـان معمـري، ضـوابط السـلطة التقدیریــة للقاضـي الجزائـري فـي إســناد الحضـانة، مـذك 2

الماجستیر، تخصص الأحوال الشخصیة، قسم الحقوق، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة الشـهید 

  .2014/2015حمه لخضر، الجزائر، 

  ب: مذكرات الماستر

برادع حیاة، كلاسـي كامیلیـا، الحضـانة بـین مسـتلزمات الـنص القـانوني ومصـلحة المحضـون، مـذكرة  1

صــص قــانون الأســرة، قســم الحقــوق، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة لنیــل شــهادة الماســتر، تخ

  .2020/2021الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، 

بركــات الربیــع، بعلــي عــز الــدین، رعایــة مصــلحة المحضــون بــین الــنص والتطبیــق، مــذكرة ماســتر،  2

محمــد بوضــیاف، تخصــص أحــوال الشخصــیة، قســم الحقــوق، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة 

  .2017/2018المسیلة، 
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  الملخص:

من خلال دراستنا لموضوع رعایة مصـلحة المحضـون بـین القـانوني و الاجتهـاد القضـائي نسـتخلص 

أن الحضــانة مــن أهــم المســائل التــي تناولهــا قــانون الأســرة الجزائــري والقضــاء فــي الكثیــر مــن القــرارات، لأن 

جین مــن أهــم المســائل التــي بــین الــزو  تــوفیر الرعایــة و الحمایــة للأطفــال الصــغار عنــد فــك الرابطــة الزوجیــة

تناولهـــا القـــانون والقضـــاء فـــي إســـناد الحضـــانة وتمدیـــدها وســـقوطها وعـــدتها وكـــذلك الشـــروط المطلوبـــة فـــي 

  الحاضن سواء كان رجلا أو مرآة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك.

ع فالمشــرع الجزائــري وضــع جملــة مــن الضــمانات، واعتبرهــا كافیــة لحمایــة مصــلحة المحضــون ووضــ

وتــرك الســـلطة التقدیریــة للقاضــي فــي تحدیـــد  ترتیــب لأصــحاب الحضــانة مــع مراعـــاة مصــلحة المحضــون،

المصلحة من خلال العدید من الإجراءات التي یرها مناسبة في تقـدیر مصـلحة المحضـون ومـنح الحضـانة 

لتزامــات التــي وتبیــان الآثــار المترتبــة علــى الحضــانة والحقــوق والا للحاضــن اعتمــادا علــى هــذه الإجــراءات،

  یتمتع بها الحاضن والمحضون والتي تكون في مصلحته.

  حق الزیارة.   –الرعایة  –الحضانة  -المصلحة الكلمات المفتاحیة:

  

Abstract : 

Through our study of the issue of caring for the interests of the child between legal and 

judicial jurisprudence, we conclude that custody is one of the most important issues addressed 

by the Algerian family law and the judiciary in many decisions, because providing care and 

protection for young children when disengaging the marital bond between spouses is one of 

the most important issues addressed by the law and the judiciary in Assignment of custody, its 

extension, its fall, and its promise, as well as the conditions required in the custodian, whether 

he is a man or a mirror, taking into account the interests of the child in all of this. 

 

The Algerian legislator put in place a set of guarantees, and considered them sufficient 

to protect the interests of the child and set an arrangement for the owners of custody taking 

into account the interests of the child, leaving the discretionary authority to the judge to 

determine the interest through several procedures that he deems appropriate in assessing the 

interests of the child and granting custody to the custodian depending on these procedures, 

and showing the effects Consequences of custody and the rights and obligations of the 

custodian and the custodian that are in his interest. 

 

Keywords: Department - custody - care - right of visitation.  
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